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المستخلص 

ــى مفهــوم ديموقراطــي مــؤداه أن لا  ــوم اساســاً عل ــون يق ــة للقان ــدأ خضــوع الدول إن مب
ــاً  ــة الديموقراطيــة مفترضــاً اولي تخــل تشــريعاتها بالحقــوق التــي يعتبــر التســليم بهــا فــي الدول
لقيــام الدولــة القانونيــة ، وضمانــة أساســية لحمايــة حقــوق الانســان وكرامتــه الشــخصية. ولذلــك 
ــا إلــى بيــان مســتوى مــا يوفــره التشــريع العراقــي  - الدســتوري والعــادي –  نســعى فــي بحثن
ــدم والرقــي  ــة للتق ــوق المتهــم ، إذ تعــد أحــدى المســائل بالغــة الأهمي ــة حق ــات لكفال مــن ضمان
الاجتماعــي والحضــاري، كــون تلــك الضمانــات تمثــل مظلــة الحمايــة الدســتورية لحقــوق المتهــم 
اثنــاء مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة. وأن الاعتبــارات التــي يحميهــا الدســتور لهــا اساســها التــي 
تســبق وجــوده، والتــي يكــرس الدســتور الضمانــات الاساســية لحمايتهــا والمحافظــة عليهــا بحكــم 
مرتبتــه الأســمى فــي النظــام القانونــي الســائد فــي الدولــة، فقــد كفــل التشــريع العراقــي للمتهــم 
عــدة ضمانــات فــي – التحقيــق والمحاكمــة – وصــولاً فــي النهايــة إلــى محاكمــة عادلــة ومنصفــة 
للمتهــم ، بغــض النظــر عمــا قــد ينتهــي عليــه الحكــم، ســواء ببراءتــه أو بإدانتــه، طالمــا أنــه قــد 

تمتــع اثنــاء التحقيــق والمحاكمــة بكافــة الحقــوق والضمانــات التــي كفلهــا الدســتور لــه.
 

Abstract
     The principle that the state is subject to the law is based primarily 
on a democratic concept that its legislation should not prejudice the 
rights recognized in the democratic state as the primary presumption 
of the legal state and a fundamental guarantee for the protection of 
human rights and personal dignity. Therefore, we seek to clarify the 
level of guarantees provided by Iraqi legislation - constitutional and 
ordinary - to ensure the rights of the accused, as it is one of the most 
important issues of progress and social and cultural advancement, as 
these guarantees represent the umbrella of constitutional protection 
of the rights of the accused during the investigation and trial stages. 
The principles and values   protected by the Constitution have its pre-
existing roots, and the Constitution enshrines the basic guarantees for its 
protection and preservation by virtue of its supreme rank in the prevailing 
legal system in the State. The Iraqi legislation guaranteed the accused 
several guarantees in - investigation and trial - to finally reach a fair and 
equitable trial for the accused. Regardless of what the verdict may end, 
whether acquitted or convicted, as long as he has enjoyed during the 
investigation and trial all the rights and guarantees guaranteed by the 
Constitution .                                                                        
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المقدمة 
اولاً : أهمية البحث 

تكمــن أهميــة البحــث فــي أن حقــوق الانســان وحرياتــه الاساســية لا يجــوز التضحيــة بهــا 
فــي غيــر ضــرورة تمليهــا مصلحــة اجتماعيــة اساســية لهــا اعتبارهــا ، وان الحريــة فــي ابعادهــا 
الكاملــة لا تنفصــل مــن حرمــة الحيــاة ، كمــا أن إســاءة اســتخدام العقوبــة تشــويهاً لأهدافهــا يناقــض 
ــه  ــم حقوق ــكل مته ــرر المشــرع ل ــي أن يق ــلا يكف ــم ف ــن ث ــع ، وم ــا المجتم ــن به ــي يؤم ــم الت القي
تجــاه ســلطة الاتهــام ، بــل يســتوجب أن يكــون ضمــان هــذه الحقــوق مكفــولاً مــن خــلال وســائل 
دســتورية إجرائيــة إلزاميــة . ولذلــك تحــرص اغلــب الدســاتير علــى تنظيــم هــذه الحقــوق وكفالــة 
حمايتهــا، وبالرغــم مــن ان الحمايــة الدســتورية للحقــوق والحريــات تشــمل جميــع فــروع القانــون، 
إلا أن القانــون الجنائــي يعــد مــن اكثــر فــروع القانــون تأثــراً بمبــادئ هــذه الحمايــة، ومــا يهمنــا فــي 
هــذا الصــدد هــو مــا يضعــه هــذا القانــون مــن إجــراءات جنائيــة مــن شــأنها المســاس بالحريــات 
الاساســية للفــرد، ولذلــك فــلا بــد مــن بيــان الأســس الدســتورية للإجــراءات الجنائيــة والتــي انبثقــت 
عــن دســتور العــراق لعــام )2005( مــن خــلال شــرح وتحليــل كل ضمانــة دســتورية إجرائيــة، 
ــذي يحقــق الأمــن الاجتماعــي  ــا أهميــة وخطــورة هــذا الموضــوع الحيــوي وال ــا ادركن ومــن هن

والسياســي فــي المجتمــع . 

ثانياً : إشكالية البحث . 
مــن خــلال مــا تقــدم عرضــه فــي أهميــة وفرضيــة البحــث تتحــدد إشــكالية البحــث حــول 
ــخصية  ــه الش ــة لحقوق ــا الفعال ــم حمايته ــررة للمته ــتورية المق ــات الدس ــيد الضمان ــة تجس » كيفي
فــي مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة« ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن كيفيــة التوفيــق بيــن المصالــح 
المتعارضــة المتمثلــة مــن جهــة بحــق المجتمــع فــي متابعــة المتهــم وتوقيــع العقــاب عليــه، ومــن 
جهــة اخــرى حــق المتهــم فــي عــدم المســاس بحريتــه الشــخصية وحقــه فــي الدفــاع عــن نفســه 
وافتــراض براءتــه مــن التهمــة الموجــه اليــه، وحقــه فــي محاكمــة عادلــة ومنصفــة فــي مواجهــة 
ســلطة قضائيــة مســتقلة ومحايــدة، وكذلــك مــا مــدى تحقيــق التــوازن بيــن مــا نــص عليــه الدســتور 
مــن ضمانــات باعتبــاره القانــون الاســمى ومــا تضمنــه قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة مــن 

ضمانــات تكفــل هــذه الحقــوق.  

ثالثاً : فرضية البحث . 
تكمــن فرضيــة بحثنــا فــي أن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة يعــد مــن اهــم القوانيــن 
التــي تســنها الدولــة لاتصالهــا المباشــر بحقــوق الافــراد وحرياتهــم وحرمــة حياتهــم الخاصــة التــي 
ــس مجــرد  ــا، إذ أن الدســتور لي ــي صلبه ــا ف ــة مــن خــلال النــص عليه ــا دســتور الدول ــي به يعن
وثيقــة لتنظيــم علاقــة ســلطات الدولــة فيمــا بينهــا وانمــا هــو فــوق ذلــك وثيقــة ضمــان للحقــوق 
والحريــات ومــن خــلال وثيقــة الحقــوق والحريــات الدســتورية يمــارس الدســتور تأثيــره الفعــال 
علــى ســائر فــروع القانــون، واكثرهــا خصوصــاً قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، فــلا يجــوز 
لــه ان يحيــد عــن مضمــون الحقــوق والحريــات التــي حددهــا الدســتور أو تقلــل مــن فاعليتهــا، بــل 
يجــب عليهــا ان تكفلهــا وتنظــم ممارســتها وتضــع حدودهــا وتوفــر جميــع الضمانــات لاحترامهــا. 
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فالعلاقــة بيــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة والدســتور هــي علاقــة وثيقــة ، فوجــود هــذا 
القانــون ومــا يفترضــه مــن تنظيــم وتحديــد لأســلوب عملــه ، هــو وفــاء بالتــزام تفرضــه المبــادئ 
الدســتورية العامــة ، كمــا أن اهتمــام قانــون أصــول المحاكمــات بالحقــوق الاساســية للفــرد إنمــا 

هــو وفــاء بالتــزام دســتوري بحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة . 

رابعاً : هيكلية البحث . 
ــة ،  ــبقهما مقدم ــن تس ــى مبحثي ــا ال ــمنا بحثن ــر قس ــالفة الذك ــكالية البحــث س ــة إش لمعالج
تناولنــا فــي المبحــث الاول بيــان الضمانــات الدســتورية الاجرائيــة للمتهــم فــي مرحلــة التحقيــق 
والــذي تفــرع إلــى أربعــة مطالــب ، تمثلــت فــي الحــق فــي الحريــة الشــخصية والامــن ؛ والحــق 
ــكن  ــة المس ــخصية  وحرم ــة الش ــي الخصوصي ــق ف ــة ؛ والح ــدية والمعنوي ــلامة الجس ــي الس ف
والحــق فــي الدفــاع . والمبحــث الثانــي تجســد فــي بيــان الضمانــات الدســتورية الاجرائيــة فــي 
مرحلــة المحاكمــة والــذي تفــرع إلــى خمســة مطالــب تمثلــت بالحــق فــي قرينــة البــراءة ؛ والحــق 
ــون والقضــاء ؛  ــي المســاواة امــام القان ــد؛ والحــق ف ــي المحاكمــة امــام قضــاء مســتقل ومحاي ف
ــى الاحــكام ،  ــراً الحــق فــي الطعــن عل ــة الجلســات واصــدار الحكــم ؛ واخي والحــق فــي علاني
ومــن ثــم خاتمــة البحــث التــي شــملت اهــم النتائــج التــي توصلنــا اليهــا والمقترحــات التــي قــد 

نراهــا ربمــا الانســب لمعالجــة موضــوع البحــث . 
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المبحث الاول 
الضمانات الدستورية الاجرائية لحقوق المتهم في مرحلة التحقيق 

تحتــاج كل دعــوى جزائيــة قبــل البــت فــي امرهــا فــي قاعــة المحكمــة إلــى مجموعــة مــن 
الإجــراءات الأساســية التــي تتعلــق بجمــع المعلومــات عنهــا مــن حيــث طبيعــة الفعــل المرتكــب 
وشــخصية المرتكــب والادلــة التــي تؤكــد نســبة الفعــل إلــى المتهــم ، فالتحقيــق هــو »مجموعــة مــن 

الإجــراءات والوســائل المشــروعة التــي يتبعهــا المحقــق للوصــول إلــى الحقيقــة«)1(.
ــة للوصــول إلــى القــرار المناســب  وعــرف ايضــاَ بانــه »مرحلــة تمحيــص وتدقيــق الادل
بإحالــة القضيــة إلــى الجهــات المختصــة متــى كانــت الادلــة كافيــة لإحالــة المتهــم إلــى المحاكــم 

ــق الدعــوى«)2(. وغل
وتجــدر الاشــارة ابتــداءً إلــى اننــا نؤيــد مــا ذهــب اليــه جانــب منــه الفقــه الجنائــي الحديــث)3( 
فــي أنــه ليــس هنــاك مســوغ قانونــي مــن التفرقــة بيــن التحقيــق الابتدائــي الــذي يجريــه المحقــق 
والتحقيــق القضائــي الــذي يجريــه قاضــي التحقيــق ذلــك ان النــص التشــريعي جــاء واضحــا فــي 
ذلــك الشــأن بالقــول علــى ان »يتولــى التحقيــق الابتدائــي قضــاة التحقيــق كذلــك المحققــون تحــت 
اشــراف قضــاة التحقيــق«)4(، وســوف نبيــن فــي هــذا المبحــث الضمانــات الدســتورية الاجرائيــة 

فــي مرحلــة التحقيــق وذلــك فــي المطالــب الاربعــة الاتيــة . 

المطلب الاول: الحق في الحرية الشخصية والامن 
ممــا لاشــك فيــه ان تأميــن ســلامة ســير التحقيــق تقتضــي أتخــاذ اجــراءات خطيــرة لمــا 
ــي  ــرد ، ويعــد حــق الانســان ف ــة الشــخصية للف ــك الاجــراءات مــن المســاس بالحري ــه تل تتضمن
الحيــاة فــي ألأمــن دون رهبــة أو خــوف وعــدم جــواز القبــض عليــه أو اعتقالــه أو حبســه وعــدم 
اتخــاذ اي تصــرف يمــس بأمــن الفــرد الشــخصي إلا طبقــاً للقانــون وفــي الحــدود التــي يبينهــا ومــع 

مراعــاة الضمانــات والاجــراءات التــي حددهــا)5(.  
فــلا يمكــن أن يكــون الفــرد محــلاً لإجــراءات من شــأنها تهديــده بالإيــذاء المــادي أو ترويعه 
مــن قبــل الســلطات العامــة إلا وفقــاً لنصــوص دســتورية فــي هــذا الشــأن . وبالرجــوع إلــى دســتور 
العــراق لعــام )2005()6( نجــد انــه أقــر الحريــة الشــخصية وبعــض الحقــوق المتفرعــة عنهــا ، 
واهمهــا الحــق فــي الامــن اذ جــاء النــص علــى ذلــك بــأن »لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والامــن 
والحريــة ولا يجــوز الحرمــان مــن هــذه الحقــوق او تقييدهــا إلا وفقــاً للقانــون وبنــاءً علــى قــرار 
صــادر مــن جهــة قضائيــة مختصــة«)7(. وبهــذا فــأن الحــق فــي الحيــاة هــو مــن الحقوق الدســتورية 

)1( استاذنا الدكتور سلطان الشاوي : اصول التحقيق الاجرامي، المكتبة القانونية، بغداد ، د ت ، ص7 . 
ــم  ــد الأميــر العكيلــي ود. ســليم إبراهيــم حربــة: شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، مطابــع وزارة التعلي )2( د. عب

ــداد، 1988، ص94 .  ــي، بغ العال
)3( اســتاذنا الدكتــور بــراء منــذر كمــال عبداللطيــف: شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، مطبعــة يــادكار، الســليمانية، 

2016 ، ص97.
)4( الفقــرة )أ( مــن المــادة )51( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة )1971( المنشــور فــي جريــدة 

الوقائــع العراقيــة بالعــدد )2004( بتاريــخ )1971/5/31( . 
)5( د. عبدالغني بسيوني عبدالله : النظم السياسية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2002، ص404.  

)6( المنشور بالوقائع العراقية بالعدد )4012( بتاريخ )2005/12/28( .
)7( المادة )15( من دستور العراق لعام )2005( . 
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الاساســية التــي لا يمكــن علــى الاطــلاق المســاس بهــا ومحاولــة التعــرض للإنســان فــي حياتــه 
ــب  ــك بموج ــون ذل ــوق وان يك ــك الحق ــن تل ــد م ــريعية تح ــوص تش ــاً لنص ــخصيته إلا وفق وش

قــرارات صــادرة مــن الســلطة القضائيــة ووفقــاً لقواعــد الاختصــاص التــي نظمهــا القانــون .
وجــاء الدســتور بضمانــة أخــرى وذلــك فيمــا لــو تــم توقيــف المتهــم وحبســه فــأن ذلــك 
يجــب ان يكــون فــي الاماكــن التــي خصصهــا القانــون لذلــك الغــرض، وان تكــون تلــك الاماكــن 
ــة وادارة واشــراف الســلطات  ــي تخضــع لرقاب ــة والت ــة والاجتماعي ــة الصحي مشــمولة بالرعاي

العامــة فــي الدولــة)8(. 
وفيمــا يتعلــق بالقبــض علــى المتهــم أيضــاً فــأن الدســتور حــدد المــدة التــي يجــب خلالهــا 
عــرض  الاوراق التحقيقيــة علــى المحكمــة بالنــص علــى » تعــرض اوراق التحقيــق الابتدائــي 
علــى القاضــي المختــص خــلال مــدة لا تتجــاوز اربــع وعشــرين ســاعة مــن حيــث القبــض علــى 
المتهــم ولا يجــوز تمدديهــا الا مــرة واحــدة وللمــدة ذاتهــا«)9(. واضــح مــن ذلــك النــص أن الحــد 
الاقصــى لعــرض اوراق التحقيــق الخاصــة بالمتهــم علــى القاضــي المختــص )24( ســاعة مــن 

تاريــخ القبــض عليــه ، ولا يمكــن تمديــد تلــك الفتــرة إلا لمــرة واحــدة فقــط وللمــدة ذاتهــا . 
ــة  ــة صــون الكرام ــة الشــخصية وكفال ــة الحري ــر الدســتور حماي ــي ذات الصــدد اق   وف
ــة. ب – لا يجــوز  ــه مصون ــة الانســان وكرامت ــى أن »أ- حري الشــخصية للإنســان بالنــص عل
ــادئ  ــد للمب ــك تأكي ــي ذل ــي«)10(. وف ــرار قضائ ــب ق ــه إلا بموج ــق مع ــد أو التحقي ــف اح توقي
الدســتورية ســالفة الذكــر التــي تعــد ضمانــات دســتورية اساســية فــي مرحلــة التحقيــق الجنائــي 
والتــي اقرهــا الدســتور المتعلــق منهــا بالحريــة الشــخصية والامــن. وبهــذا فــأن الحــق فــي الحرية 
الشــخصية ثابــت بموجــب العديــد مــن نصــوص دســتور )2005( التــي قــررت ضمانــات عــدم 
التعــرض للقبــض العشــوائي أو الاحتجــاز العشــوائي واصبــح بذلــك هــذا الحــق معنــى اساســي 
للحمايــة القانونيــة اللازمــة لتأميــن حمايــة أي شــخص مــن إســاءة وتعســف اســتعمال الســلطة .
ومــن أجــل تأميــن ســلامة ســير التحقيــق حــدد قانــون الاصــول الجزائيــة النافــذ الطــرق 
التــي يتــم مــن خلالهــا إجبــار الشــخص علــى الحضــور أمــام القضــاء وهــي التكليــف بالحضــور 

والقــاء القبــض والحجــز علــى أمــوال المتهــم الهــارب . 
ــي  ــخص المعن ــتدعاء الش ــه اس ــم بموجب ــي يت ــراء قانون ــو إج ــف بالحضــور ه   والتكلي
بالدعــوى للمثــول امــام الجهــة التــي اصدرتــه، وقــد حدد القانون شــروط أمــر التكليــف بالحضور 
وحصــر الجهــة المخولــة بإصــداره بـــ« قاضــي التحقيــق أو المحقــق أو المســؤول فــي مركــز 

الشــرطة« وحــدد القانــون أيضــاً إجــراءات التبليــغ بالتكليــف بالحضــور)11(. 
ــلطة  ــول الس ــه يخ ــي ان ــور ف ــف بالحض ــر التكلي ــن أم ــض ع ــر بالقب ــف الام    ويختل
المختصــة بتنفيــذه علــى ارغــام الشــخص المطلــوب ولــو بالقــوة ، فــي حيــن أن امــر التكليــف 
بالحضــور هــو مجــرد دعــوه إلــى المكلــف بالحضــور امــام الجهــة التــي اصدرتــه)12(. وقــد احــاط 
ــد الجهــة المختصــة  ــة تمثلــت بتحدي القانــون المذكــور هــذا الاجــراء الخطيــر بضمانــات قانوني
بإصــداره ، إذ انــه حصرهــا مــن حيــث الاصــل بـ«قاضــي التحقيــق والمحاكــم الجزائيــة«)13(. 

)8( ينظر في ذلك الفقرات )أ/ب( من المادة )19/ثاني عشر( من دستور )2005( . 
)9( الفقرة )ثالث عشر( من المادة )19( من الدستور .  

)10( المادة )37/أولًا( من الدستور . 
)11( المواد )97/91/90/88/87( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة )1971( .

)12( د. براء منذر كمال عبداللطيف : المصدر السابق ، ص145 . 
)13( المادة )92( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة )1971( .
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ــون  ــدد القان ــا ح ــام ، كم ــاء الع ــاء الادع ــام واعض ــكل ع ــاة بش ــتثناءً للقض ــون اس ــازه القان واج
البيانــات التــي يتضمنهــا أمــر القبــض)14(. والحــالات التــي أجــاز فيهــا القانــون القيــام بالقبــض على 
الاشــخاص)15(، والحــالات التــي أوجــب القبــض فيهــا علــى الاشــخاص)16(. وبهــذا فــأن المشــرع 
العراقــي قــد احــاط الاجــراءات التــي تمــس الحريــة الشــخصية والامــن للأفــراد بضمانــات قانونيــة 
تمثلــت بحصــر الجهــة التــي لهــا الحــق فــي اصــداره بقضــاة التحقيــق والمحاكــم الجزائيــة مــن 

حيــث الاصــل، والقضــاة بشــكل عــام واعضــاء الادعــاء العــام علــى ســبيل الاســتثناء .
وقــد كــرس القضــاء الدســتوري المقــارن الحــق فــي الحريــة الشــخصية واكــده فــي العديــد 
مــن الاحــكام القضائيــة بالقــول »وحيــث أن الدســتور اعلــى قــدر الحريــة الشــخصية فأعتبرهــا 
ــي لا يمكــن  ــا ، والت ــي اعماقه ــرة ف ــس البشــرية ، الغائ ــي النف ــة ف ــة الكامن ــوق الطبيعي مــن الحق
فصلهــا عنهــا ، ومنحهــا بذلــك الرعايــة الاوفــى والاشــمل توكيــداً لقيمتهــا ، وبمــا لا اخــلال فيــه 
بالحــق فــي تنظيمهــا ، وبمراعــاة ان القوانيــن الجنائيــة قــد تفــرض علــى هــذه الحريــة – بطريــق 
ــود  ــاذ القي ــي ان يكــون إنف ــن بالتال ــراً ويتعي ــود وابلغهــا أث ــر مباشــر – اخطــر القي مباشــر أو غي
التــي تفرضهــا القوانيــن الجنائيــة علــى الحريــة الشــخصية ، رهنــاً بمشــروعيتها الدســتورية«)17(. 
   واخيــراً نــود الذكــر بــأن ضمــان الدســتور للحريــة الشــخصية لا يعنــي تحصينهــا 
واعفائهــا مــن القيــود التــي قــد يراهــا المشــرع بانهــا مــن ضــرورات المصلحــة الاجتماعيــة ، وهو 
مــا قررتــه المحكمــة الدســتورية بالقــول »ضمــان الحريــة الشــخصية لا يعنــي غــل يــد المشــرع 
عــن التدخــل لتنظيمهــا ، ذلــك أن صــون الحريــة الشــخصية يفتــرض بالضــرورة امــكان مباشــرتها 
دون قيــود جائــرة تعطلهــا أو تحــد منهــا وليــس اســباغ حصانــة عليهــا تعفيهــا مــن تلــك القيــود التــي 

تقتضيهــا مصالــح الجماعــة ، وتســوغها ضوابــط حركتهــا«)18(.

المطلب الثاني: الحق في السلامة الجسدية والمعنوية
تعــد الســلامة الجســدية بمفهومهــا الواســع مــن أهــم الحقــوق الجوهريــة للإنســان إن لــم تكن 
ــداء  أســماها، وقــد كرســت اغلــب الدســاتير والقوانيــن هــذا الحــق إذ تقتضــي عــدم جــواز الاعت
والمســاس بجســم الانســان وكيانــه المعنــوي فــي اي حــال مــن الاحــوال وتحــت اي مبــرر كان ، 
حتــى وان كان يهــدف فــي مضمونــه لمصلحــة الفــرد ، ويعنــي ذلــك حظــر كل صنــوف الاكــراه 
ــن الظــروف ، ولأي  ــة تحــت اي ظــرف م ــلا يجــوز للســلطات المعني ــم ، ف ــة المته ــي مواجه ف
ســبب مــن الاســباب ممارســة الاكــراه البدنــي أو المعنــوي ضــد المشــتبه بــه ، ولا يقصــد بالإكــراه 
المحظــور التعذيــب فقــط ، إنمــا يشــمل كافــة صــور وأشــكال المعاملــة غيــر الانســانية التــي تمثــل 

مساســاً بالكرامــة الانســانية)19(.

)14( المادة )93( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة )1971( .
)15( الفقرات )أ/ب( المادة )102( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة )1971( .

)16( المادة )103( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة )1971( .
ــة دســتورية« جلســة )1996/6/15( . د.  ــة )49( لســنة )17( »قضائي ــي القضي ــا ف ــة الدســتوريه العلي ــم المحكم )17( حك
مجــدي محمــود محــب حافــظ : مجموعــة أحــكام المحكمــة الدســتوريه العليــا )1971-2008( ، الجــزء الاول ، دار محمــود 

ــع ، القاهــرة ، 2008، ص290 ومــا بعدهــا .  للنشــر والتوزي
)18( حكــم المحكمــة الدســتوريه العليــا فــي الدعــوى رقــم )45( لســنة )17( » قضائيــة دســتورية« جلســة )1997/3/22( : 
مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة العليــا والمحكمــة الدســتورية العليــا فــي اربعيــن عامــاً )1969-2009( ، المحكمــة 

الدســتورية العليــا ، القاهــرة ،2009 ، ص414. 
)19( د. سليمان عبد المنعم : أصول الاجراءات الجنائية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2006 ، ص682 . 
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ــد  ــلال تحدي ــن خ ــة م ــة بالغ ــوق بأهمي ــن الحق ــوع م ــذا الن ــاتير ه ــك احاطــت الدس ولذل
الضمانــات اللازمــة لحمايتــه مــن الاعتــداء ، كــون الحــق فــي الســلامة الجســدية والمعنويــة يمثل 
مركــز قانونــي يخــول الفــرد – فــي حــدود القانــون – الاســتئثار بتكاملــه الجســدي والمســتوى 

الصحــي وســكينته الجســمانية والمعنويــة . 
ــه  ــوارد في ــام )2005( هــذا الحــق مــن خــلال الحظــر ال ــد اورد دســتور العــراق لع وق
ضــد العقوبــات القاســية أو المبالــغ فيهــا والتــي تطــال مرتبــة التعذيــب النفســي والجســدي بالنــص 
ــانية ولا  ــر الانس ــة غي ــدي والمعامل ــي والجس ــب النفس ــواع التعذي ــع ان ــرم جمي ــى أن » يح عل
عبــرة بــأي اعتــراف انتــزع بالإكــراه أو التهديــد أو التعذيــب وللمتضــرر المطالبــة بالتعويــض 
عــن الضــرر المــادي والمعنــوي الــذي اصابــه وفقــاً للقانــون«)20(. واضــح مــن ذلــك أن ضمانــة 
الحــق فــي الســلامة الجســدية والمعنويــة لا تقتصــر فقــط علــى العقوبــة ذاتهــا وانمــا تمتــد لتشــمل 
كل صــور المعاملــة القاســية التــي تنطــوي علــى التعذيــب بجميــع انواعــه النفســي والجســدي ، 
وكافــة المعامــلات اللاإنســانية المهينــة ، زد علــى كل ذلــك فــأن الدســتور اعتبــر اي اعتــراف يتــم 
انتزاعــه مــن المتهــم اثنــاء التحقيــق عــن طريــق الاكــراه أو التهديــد أو الوعيــد لا قيمــة قانونيــة 
لــه ، لا بــل ان لمــن تعــرض لمثــل تلــك الاســاليب فلــه الحــق بالمطالبــة بالتعويــض العــادل وفقــاً 
ــا  ــم يشــرع مم ــف التعســفي ل ــون التعويــض عــن التوقي ــأن قان ــك ف ــون ، وبالرغــم مــن ذل للقان

يشــكل فــراغ تشــريعي خطيــر . 
وعــلاوة علــى كل ذلــك فــان الدســتور قــد عضــد هــذا الحــق بالنــص علــى عــدم جــواز 
الحبــس أو التوقيــف فــي غيــر الاماكــن المخصصــة لذلــك بالقــول »لا يجــوز الحبــس أو التوقيــف 
ــة  ــة الصحي ــمولة بالرعاي ــجون المش ــن الس ــاً لقواني ــك وفق ــة لذل ــن المخصص ــر الاماك ــي غي ف
والاجتماعيــة والخاضعــة لســلطات الدولــة«)21(. إذ أن اماكــن الحجــز والتوقيــف يجــب ان تكــون 
ــاً للقوانيــن وان تكــون مشــمولة بالرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة وان  معــدة لهــذا الغــرض وفق
تخضــع لإدارة واشــراف مباشــر مــن قبــل ســلطات الدولــة وبمــا ينســجم مــع المعاييــر المطبقــة 

وفقــاً للمواثيــق الدوليــة التــي عنيــت بحقــوق الانســان. 
وبهــذا فــان ضمانــة الحمايــة ضــد التعذيــب والممارســات اللاإنســانية المشــابهة لهــا تعــد 
ذات اهميــة بالغــة وخصوصــاً فــي مرحلــة التحقيــق ، والتــي يبنــى علــى اساســها الحكــم القضائــي 
، فالدســتور يحمــي الحــق فــي عــدم الاجبــار علــى الاعتــراف بالذنــب تحــت كافــة الوســائل التــي 
ــه ،  ــه أو إذلال ــة وعــدم جــواز اهانت ــدية أو المعنوي ــم الجس ــأنها المســاس بســلامة المته ــن ش م
وحســناً فعــل المشــرع الدســتوري فــي اهــدار قيمــة الاعتــراف المتحصــل عــن طريــق الاكــراه 

والتهديــد والتعذيــب . 
وقــد احــاط قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الحــق فــي الســلامة الجســدية والمعنويــة 
بضمانــات اساســية واهمهــا عــدم الاكــراه علــى الاعتــراف ، فقــد منــع القانــون اســتعمال الوســائل 
غيــر المشــروعة التــي مــن شــأنها التأثيــر علــى المتهــم لانتــزاع الاعتــراف منــه وذلــك بالنــص 
علــى انــه »لا يجــوز اســتعمال ايــة وســيلة غيــر مشــروعة للتأثيــر علــى المتهــم للحصــول علــى 
ــذاء والاغــراء   ــد بالإي ــة والتهدي ــر المشــروعة اســاءة المعامل ــر مــن الوســائل غي ــراره ويعتب اق

والوعــد والوعيــد والتأثيــر النفســي واســتعمال المخــدرات والمســكرات والعقاقيــر«)22(.
)20( المادة )37/اولًا/ج( من دستور العراق لعام )2005( . 

)21( المادة )19/ثاني عشر/ب( من دستور العراق لعام )2005( . 
)22( المادة )127( من قانون اصول المحاكمات  الجزائية رقم )23( لسنة )1971( .
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ــاً لذلــك فــلا يجــوز اكــراه اي شــخص يتهــم بارتــكاب فعــل جنائــي بــان يقــر بذنبــه  ووفق
، ويتفــق هــذا المنــع مــع مبــدأ افتــراض البــراءة)23(، الــذي يضــع عبــأ الاثبــات علــى الادعــاء ، 
ويتفــق ايضــاً مــع حظــر التعذيــب بكافــة صــوره وغيــره مــن وســائل المعاملــة القاســية اللاإنســانية 

أو المهينــة .
ووفقــاً لذلــك ايضــاً يمتنــع علــى الســلطات العامــة القيــام بــاي شــكل مــن اشــكال الارغــام 
ســواء كان مباشــر أم غيــر مباشــر، وســواء كان بدنــي أو نفســي، ويحظــر المعاملــة التــي تنتهــك 
ــي شــخصهم ،  ــة ف ــة المتأصل ــرام الكرام ــل احت ــى نحــو يكف ــة عل ــي المعامل ــن ف حــق المحتجزي
ــب  ــرار بالذن ــى الاق ــة بغــرض ارغــام المتهــم عل ــات قضائي ــى حظــر فــرض عقوب ــة إل بالإضاف
ــاء  ــه تعــرض لأي شــكل مــن اشــكال الاكــراه اثن ــم نفســه . واذا زعــم المتهــم ان ــم تجري ومــن ث
الاجــراءات الجنائيــة لحملــه علــى الادلاء بأقــوال أو الاعتــراف بذنــب ، فينبغــي ان تكــون 
للقاضــي ســلطة نظــر هــذه المزاعــم فــي ايــة مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي)24(. ويشــير جانــب 
مــن الفقــه الجنائــي الحديث)25(إلــى مــدى خطــورة اســتخدام الوســائل العلميــة الحديثــة التــي تجبــر 
المتهــم علــى الاقــرار بالحقيقــة ، وخصوصــاً مــدى مشــروعيتها ، كونهــا تمــس حــق المتهــم فــي 
ابــداء اقوالــه بحريــة ممــا يتعلــق حقــه فــي الدفــاع ، ويــرى بــان الفقــه والقضــاء فــي معظــم بــلاد 
 )Hypantiseme ,narc-analyses( العالــم اســتقر علــى رفــض اســتخدام الوســائل العلميــة

للحصــول علــى اعترافــات المتهــم . 
واذا صــح اللجــوء إلــى هــذه الوســائل لأغــراض علاجيــة فــلا يجــوز اســتعمالها للكشــف 
عــن الحقيقــة فــي الخصومــة الجنائيــة ، فــأن الضميــر يأبهــا لأنهــا تعامــل الانســان وكانــه محــل 
ــم  ــن ســلب شــعور الانســان وتحطي ــه م ــا تحقق ــب بم ــى التعذي ــي معن ــل وتحي ــي معم ــة ف التجرب

ــة .   ــه الواعي ارادت
وتجــدر الاشــارة إلــى ان قانــون العقوبــات العراقــي جعــل مــن تعذيــب المتهــم أو الشــاهد 
أو الخبيــر لحملــه علــى الاعتــراف بجريمــة أو لــلإدلاء بمعلومــات جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون 
وذلــك بالنــص علــى أن »يعاقــب بالســجن أو الحبــس كل موظــف أو مكلــف بخدمــة عامــة عــذب 
أو أمــر بتعذيــب متهــم أو شــاهد أو خبيــر لحملــه علــى الاعتــراف بجريمــة أو لــلإدلاء بأقــوال أو 
ــن بشــأنها. ويكــون بحكــم  معلومــات بشــأنها أو لكتمــان أمــر مــن الامــور أو لإعطــاء راي معي
ــون  ــص ك ــك الن ــي بذل ــل المشــرع العراق ــناً فع ــد«)26(. وحس ــوة أو التهدي ــتعمال الق ــب اس التعذي
تعذيــب الاشــخاص يتنافــى مــع القيــم العليــا لاحتــرام حقــوق الانســان وحرياتــه الاساســية والتــي 
ــن  ــك الوســائل والطــرق م ــه تل ــا تحمل ــة وم ــي الســلامة الجســدية والمعنوي ــا الحــق ف ــن اهمه م
ــد  ــو تأكي ــاليب ه ــك الاس ــم تل ــى تجري ــص عل ــات ، والن ــوق والحري ــك الحق ــاك صــارخ لتل انته

للحمايــة القانونيــة لحريــة الفــرد وحقــه فــي ســلامة الجســد . 

)23( سوف نبين هذا المبدأ تفصيلًا في المطلب الاول من المبحث القادم . 
)24( المستشــار محمــد فهيــم درويــش : أصــول المحاكمــة امــام محكمــة الجنايــات فــي ضــوء المواثيــق الدوليــة والدســتورية 

والقانــون ، القاهــرة ، 2007 ، ص85 ومــا بعدهــا . 
)25( د. أحمد فتحي سرور : الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، دار الشروق ، القاهرة ، 1999، ص701 . 

)26( المــادة )333( مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )111( لســنة )1969( المنشــور بالوقائــع العراقيــة بالعــدد )1778( 
بتاريــخ )1969/9/15( . 
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المطلب الثالث: الحق في الخصوصية الشخصية
ــع  ــوز ان يطل ــي لا يج ــراره الت ــه الخاصــة واس ــان حيات ــكل انس ــه ان ل ــك في ــا لا ش مم
عليهــا الاخــرون ، وقــد بــرز فــي تعريــف الحــق فــي الخصوصيــة اتجاهيــن فقهييــن ، الاول اخــذ 

بالمفهــوم الواســع فيمــا ضيــق الاتجــاه الاخــر مــن ذلــك المفهــوم . 
وذهــب الاتجــاه الاول فــي ان الحــق فــي الخصوصيــة هــو »حــق الفــرد فــي ان يكــون 
حــراً مــع ادنــى حــد للتدخــل الخارجــي« وانــه ايضــاً »حــق الفــرد فــي العيــش كمــا يحلــو لــه ان 
يعيــش مســتمتعاً بأنشــطة خاصــة معينــة حتــى ولــو كان الســلوك الــذي يســلكه مرئيــاً مــن جميــع 
النــاس«.  بينمــا ربــط الاتجــاه الثانــي الحــق فــي الخصوصيــة بفكــرة الهــدوء والســكينة وعرفــوه 
فــي هــذا الســياق بانــه »حــق الشــخص فــي المجــال الخــاص لحياتــه بحيــث يســتطيع ان يعيــش 
بمنــأى عــن الاخريــن أي الحــق فــي احتــرام الخصوصيــة الطبيعيــة للفــرد والحــق فــي ان يعيــش 

بهــدوء« وانــه ايضــاً »حــق كل شــخص فــي ان يعيــش فــي ســلام وســكينة«.
وقــد كــرس دســتور العــراق لعــام )2005( الحــق فــي الخصوصيــة الشــخصية بالنــص 
علــى انــه »لــكل فــرد الحــق فــي الخصوصيــة الشــخصية بمــا لا يتنافــى مــع حقــوق الاخريــن 
ــررة  ــه دســتورية مق ــان هــذا الحــق هــو حــق دســتوري وضمان والآداب العامــة«)27(. وبهــذا ف

بصــورة عامــة لــكل فــرد . 
  وتتكون حرمة الحياة الخاصة من عنصرين اساسيين هما : 

حرية ممارسة الحياة الخاصة . . 1
الحق في حماية الخصوصية الناتجة عن ممارسة الحياة الخاصة)28(.. 2

وقــد قيــد الدســتور حريــة الفــرد فــي ممارســة الحــق فــي الخصوصيــة الشــخصية بقيديــن 
همــا : 

عدم التعارض مع حقوق الاخرين . 	 
عدم مخالفة الآداب العامة . 	 

ويتفــرع عــن الحــق فــي الخصوصيــة حقــان أساســيان وهمــا )حرمــة المســكن( و 
)ســرية المراســلات( وقــد حــرص الدســتور فــي النــص علــى حرمــة المســكن بالقــول »حرمــة 
المســكن مصونــة ، ولا يجــوز دخولهــا او تفتيشــها او التعــرض لهــا الا بقــرار قضائــي ، ووفقــاً 
ــه الشــخص  ــم في ــذي يقي ــكان ال ــو الم ــذا الصــدد ه ــي ه ــكن ف ــون«)29(. والمقصــود بالمس للقان
ــون  ــي أن يك ــل يكف ــلاً ب ــه فع ــم في ــرة محــدودة ، ولا يشــترط ان يقي ــة أو لفت ــة دائم ســواء إقام
ــه  ــة ل ــات التابع ــة الملحق ــم المســكن ايضــاً كاف ــرة ، ويأخــذ حك ــرة قصي ــو لفت ــداً للإقامــة ول مع
ــب الخاصــة  ــبة للمكات ــال بالنس ــك الح ــات، وكذل ــن الملحق ــا م ــراج - وغيره ــة والك – كالحديق

ــة)30(. ــة كاف ــن والمحــال التجاري ــب المحامي ــادات ومكات والعي
ــة دســتورية وهــي اشــتراط  ــة المســكن بضمان ــي حرم ــك احــاط الدســتور الحــق ف ولذل
صــدور امــر قضائــي لكــي يســمح بدخــول او تفتيــش المســاكن الخاصــة ، اي ان دخــول المنــازل 

وتفتيشــها محظــوراً بــدون أذن صــادر مــن قاضــي مختــص ووفقــاً لأحــكام القانــون . 

)27( الفقرة )أولًا( من المادة )17( من دستور العراق لعام )2005( . 
)28( د. احمد فتحي سرور : المصدر السابق ، ص708 . 

)29( الفقرة )ثانياً( من المادة )17( من دستور العراق لعام )2005( . 
ــر  ــلامة للنش ــض ، دار س ــكام النق ــه واح ــه بالفق ــاً علي ــة معلق ــراءات الجنائي ــون الاج ــلامة : قان ــد س ــون محم )30( د. مأم

والتوزيــع ، القاهــرة ، 2017 ، ص345 . 
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ــا  ــع به ــي يتمت ــات الدســتورية الت ــارن نطــاق الضمان ــد حــدد القضــاء الدســتوري المق وق
الحــق فــي حرمــة الشــخص والحــق فــي حرمــة المســكن بالقــول » ان المشــرع الدســتوري قــد 
فــرق فــي الحكــم بيــن تفتيــش الاشــخاص وتفتيــش المســاكن فيمــا يتعلــق بضــرورة ان يتــم التفتيــش 
فــي الحالتيــن بأمــر قضائــي ممــن لــه ســلطة التحقيــق أو مــن القاضــي المختــص كضمانــة اساســية 
لحصــول التفتيــش تحــت اشــراف مســبق مــن القضــاء«، وانتهــت المحكمــة الدســتورية إلــى انــه 
»بنــاءً علــى وضــوح المــادة )44( مــن الدســتور مــن عــدم اســتثناء حالــة التلبــس مــن الضمانتيــن 
اللتيــن اوردهمــا – اي صــدور امــر قضائــي وان يكــون الامــر مســبباً، فــلا يحــق القــول باســتثناء 
حالــة التلبــس مــن حكــم هاتيــن الضمانتيــن قياســاً علــى اخراجهمــا مــن ضمانــة صــدور الامــر 
ــه ،  ــاس علي ــتثناء لا يق ــأن الاس ــك ب ــه ذل ــض علي ــش الشــخص او القب ــة تفتي ــي حال ــي ف القضائ
ــت  ــك قض ــة« ولذل ــح الدلال ــتوري الواض ــص الدس ــود الن ــد وج ــاس عن ــل للقي ــه لا مح ــا ان كم
ــي  ــة الت ــون الاجــراءات الجنائي ــادة )47( مــن قان ــة الدســتورية بـــ »عــدم دســتورية الم المحكم
كانــت تنــص علــى أن لمأمــور الضبــط القضائــي فــي حالــة التلبــس بجنايــة او جنحــه ان يفتــش 

منــزل المتهــم«)31(. 
ــرية  ــو س ــة وه ــي الخصوصي ــق ف ــن الح ــرع ع ــذي يتف ــي ال ــزء الثان ــص الج ــا يخ وفيم
الاتصــالات والمراســلات فقــد حددهــا الدســتور بالنــص علــى أن »حرية الاتصالات والمراســلات 
البريديــة والبرقيــة والهاتفيــة والالكترونيــة وغيرهــا مكفولــة ، ولا يجــوز مراقبتهــا او التنصــت 
عليهــا ، او الكشــف عنهــا الا لضــرورة قانونيــة وأمنيــة وبقــرار قضائــي«)32(. وبهــذا فــان 
الدســتور تكفــل بوضــع قواعــد واضحــة ومحــددة فــي حالــة المســاس بالحــق فــي حريــة الاتصالات 
والمراســلات بكافــة الوســائل التــي تتــم مــن خلالهــا ، واحاطهــا بضمانــات اساســية تمثلــت بعــدم 
الجــواز فــي مراقبــة تلــك الاتصــالات وعــدم جــواز التنصــت عليهــا أو مراقبتهــا أو الكشــف عنهــا 

إلا وفقــاً للقانــون ولا يتــم ذلــك إلا بقــرار مــن القاضــي المختــص . 
ولــم يــورد قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة تنظيمــاً خاصــاً متعلقــاً بالحــق فــي ســرية 
المراســلات والاتصــالات واقتصــر بالنــص علــى عــدم الاطــلاع علــى الرســائل والاوراق 
والاشــياء الشــخصية اثنــاء التفتيــش إلا مــن قبــل القاضــي المختــص والمحقــق وممثــل الادعــاء 

ــم بالتفتيــش)33(.  ــام والقائ الع
وقــد احــاط قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة )1969( الحــق فــي ســرية المراســلات 
بالحمايــة اللازمــة وذلــك بعدهــا جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون وذلــك مــن خــلال النــص علــى ان 
»يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى ســبع ســنوات او بالحبــس كل موظــف او مســتخدم فــي دوائــر 
البريــد والبــرق والتلفــون وكل موظــف او مكلــف بخدمــة عامــة فتــح او اتلــف او اخفــى رســالة 
ــه  ــك او افشــى ســراً تضمنت ــره ذل ــر المذكــورة او ســهل لغي ــة اودعــت او ســلمت للدوائ او برقي
الرســالة او البرقيــة ، ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا مــن افشــى ممــن ذكــر مكالمــة تليفونيــة او ســهل 
لغيــره ذلــك«)34(, والنــص ايضــاً فــي الشــأن ذاتــه بــأن »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنة 
وبغرامــة لا تزيــد علــى مائــة دينــار، او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن 1- مــن نشــر بإحــدى طــرق 
)31( حكــم المحكمــة الدســتوريه العليــا فــي القضيــة )5( لســنة )4( »قضائيــة دســتورية« جلســة )1984/6/2( ، مجموعــة 
المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة العليــا والمحكمــة الدســتورية العليــا فــي اربعيــن عامــاً ، المصــدر الســابق ص385 -386 . 

وأشــار اليــه ايضــاً د. احمــد فتحــي ســرور : المصــدر الســابق ، ص710 ص711 . 
)32( المادة )40( من دستور العراق لعام )2005( . 

)33( الفقرة )1( من المادة )84( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة )1971( . 
)34( المادة )328( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة )1969( . 
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العلانيــة اخبــاراً أو صــوراً أو تعليقــات تتصــل بأســرار الحيــاة الخاصــة أو العائليــة للأفــراد ولــو 
كانــت صحيحــة اذا كان مــن شــأن نشــرها الاســاءة اليهــم. 2- مــن اطلــع غيــر الذيــن ذكــروا فــي 
المــادة 328 علــى رســالة أو برقيــة  أو مكالمــة تلفونيــة فأفشــاها لغيــر مــن وجهــت اليــه اذا كان 

مــن شــأن ذلــك الحــاق ضــرر بأحــد«)35(.

المطلب الرابع: الحق في الدفاع
ممــا لا شــك فيــه ان افتــراض البــراءة مــن التهمــة الجنائيــة ، يقتــرن دائمــا مــن الناحيــة 
الدســتورية – ولضمــان فعاليتــه – بوســائل اجرائيــة تعتبــر وثيقــة الصلــة بالحــق فــي الدفــاع ، 
ومــن بينهــا حــق المتهــم فــي مواجهــة الادلــة التــي طرحتهــا الســلطات العامــة اثباتــا للجريمــة ، 
مــع الحــق فــي نفيهــا بالوســائل التــي يقــدر مناســبتها وفقــاً للقانــون . مــع ضــرورة منحــه الفرصــة 
للدفــاع عــن نفســه وتمكينــه مــن اختيــار مــن يمثلــه ويقــوم مقامــه ، ولهــذا فــان الحــق فــي الدفــاع 

يعــد ركنــاً اساســياً فــي مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة . 
ــة تقــوم علــى  وانــه ايضــاً ركــن اساســي فــي تحقيــق العــدل ، إذ لا يمكــن تصــور عدال
انتهــاك حــق الدفــاع ، ومــن هــذا اعتبــر دســتور )2005( حــق الدفــاع ركنــاً جوهريــاً وضمانــة 
دســتورية للمتهــم فــي مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة . مــن اجــل تحقيــق العدالــة الجنائيــة وصــون 
كرامــة الانســان وحمايــة حقوقــه الاساســية وللحيلولــة دون اســتخدام العقوبــة ضــده ، إذ نــص 

علــى أن »حــق الدفــاع مقــدس ومكفــول فــي جميــع مراحــل التحقيــق والمحاكمــة«)36(. 
ومــن المقــرر ايضــاً ان حــق المتهــم فــي الدفــاع يقتضــي تمكينــه مــن الاســتعانة بمحــام 
ــوع  ــذا الن ــات لخطــورة ه ــم الجناي ــي جرائ ــي وضــروري ف ــذا إجــراء حتم ــه ، وه ــاع عن للدف
ــكل  ــون ل ــد اوجــب الدســتور ان يك ــاً لا شــكلياً ، فق ــاً حقيقي ــه دفاع ــل ل ــى يكف ــم حت ــن الجرائ م
متهــم محــام للدفــاع ، إذ ان الاتهــام بجنايــة امــر شــديد الخطــورة ، ولا تتحقــق تلــك الضمانــة 
ــاء المحاكمــة ليشــهد اجراءاتهــا ويســاعد المتهــم  الدســتورية إلا مــن خــلال حضــور محــام اثن
ايجابيــاً ويكــون بجانبــه مــن خــلال تقديمــه لمــا يــراه مناســباً للدفــاع ، واذا كان المتهــم بجنايــة أو 
جنحــه ليــس لــه محــام للدفــاع ولــم يجــد مــن يدافــع عنــه فأنــه يجــب علــى المحكمــة المتخصصــة 
ــي  ــع للمحام ــأن تدف ــداب ، ب ــات الانت ــة نفق ــل الدول ــه، وان تتحم ــاع عن ــاً للدف ــدب محامي أن تنت
اتعابــه ، وذلــك مــن خــلال النــص علــى أن »تنتــدب المحكمــة محاميــاً للدفــاع عــن المتهــم بجنايــة 

أو جنحــة لمــن ليــس لــه محــام يدافــع عنــه وعلــى نفقــة الدولــة«)37(. 
وقــد اكــد قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى أنــه »ب- قبــل إجــراء التحقيــق مــع 
المتهــم يجــب علــى قاضــي التحقيــق إعــلام المتهــم مــا يلــي : ثانيــاً : أن لــه الحــق فــي ان يتــم 
ــن  ــوم المحكمــة بتعيي ــل محــام تق ــى توكي ــدرة عل ــه الق ــم تكــن ل ــل محامــي وان ل ــه مــن قب تمثيل
ــى  ــه »عل ــى ان ــون عل ــص ذات القان ــه«)38(. ون ــم اتعاب ــل المته ــه دون تحمي ــدب ل ــام منت مح
ــل المباشــرة  ــل محــام قب ــي توكي ــم ف ــة المته ــق حســم موضــوع رغب ــق او المحق قاضــي التحقي

)35( المــادة )438( مــن قانــون العقوبــات رقــم )111( لســنة )1969( , وتجــدر الاشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن مبالــغ 
ــدد  ــة بالع ــع العراقي ــور بالوقائ ــنة )2008( المنش ــم )6( لس ــون رق ــب القان ــت بموج ــات عدل ــون العقوب ــي قان ــات ف الغرام

)4149( فــي )2010/4/5( . 
)36( الفقرة )رابعاً( من المادة )19( من دستور )2005( . 

)37( الفقرة )حادي عشر( من المادة )19( من دستور )2005( . 
)38( الفقرة )ب / ثانياً( من المادة )123( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة )1971( . 
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بالتحقيــق وفــي حالــة اختيــار المتهــم توكيــل محــام فليــس لقاضــي التحقيــق او المتحقــق المباشــرة 
بــاي اجــراء حتــى توكيــل المحامــي المنتــدب«)39(. وبهــذا فــأن القانــون قــد اوجــب علــى قاضــي 
التحقيــق احاطــة المتهــم علمــاً وقبــل المباشــرة فــي الاســتجواب بــأن لــه الحــق فــي توكيــل محــام 
ــى توكيــل محامــي تقــوم المحكمــة المختصــة بتعييــن محــام منتــدب  ــه القــدرة عل ــم تكــن ل وان ل

ــة ، ودون تحمــل المتهــم اي اتعــاب يدفعهــا للمحامــي .  وعلــى نفقــة الدول
وقــد اكــد القانــون بانــه يجــب علــى قاضــي التحقيــق أو المحقــق وجــوب حســم موضــوع 
رغبــة المتهــم فــي توكيــل المحامــي قبــل المباشــرة بالتحقيــق ، وفــي حالــة اختيــار المتهــم توكيــل 
محــام فليــس لقاضــي التحقيــق أو المحقــق مباشــرة اي اجــراء حتــى قيامــه بتوكيــل المحامــي الــذي 
يختــاره ، فــان عجــز عــن التوكيــل انتدبــت لــه المحكمــة محاميــاً)40(. واوجــب القانــون فــي موضــع 
أخــر بانــه علــى رئيــس محكمــة الجنايــات بــان ينتــدب محاميــاً للمتهــم فــي جنايــة ان لــم يكــن لديــه 
محاميــاً للدفــاع عنــه وتتحمــل الدولــة اتعابــه بالنــص علــى ان »ينــدب رئيــس الجنايــات محاميــاً 
للمتهــم فــي الجنايــات إن لــم يكــن قــد وكل محاميــاً عنــه وتحــدد المحكمــة اتعــاب المحامــي«)41(. 
وبذلــك فــأن نصــوص قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة اكــدت ضمانــة حــق المتهــم فــي الدفــاع 
امــام المحكمــة وان هــذا الحــق لا يتوقــف علــى ارادة المتهــم أو حريتــه وانمــا هــو أمــر يتعلــق 
بالممارســة القضائيــة ذاتهــا امــام محكمــة الجنايــات ، فهــذا النــوع مــن المحاكــم وبالنظــر لجســامة 
الجرائــم التــي تنظرهــا فــلا بــد ان تقتــرن المحاكمــة امامهــا بوجــود محــام عــن المتهــم ، كمــا ان 
حــق المتهــم فــي الدفــاع عــن نفســه بشــخصه وبواســطة محــام مــن الضمانــات الاساســية التــي 

تنطبــق علــى جميــع مراحــل الدعــوى الجزائيــة بمــا فيهــا مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة . 
وقــد كــرس القضــاء الدســتوري المقــارن هــذا الحــق فــي العديــد مــن الاحــكام القضائيــة 
نذكــر منهــا مــا قررتــه المحكمــة الدســتورية العليــا بالقــول »وحيــث ان الدســتور فــي اطــار مــن 
ســيادة القانــون نظــم ضمانــة الدفــاع محــدداً بعــض جوانبهــا كافــلاً انفاذهــا باعتبارهــا مفترضــاً 
اوليــاً لصــون حقــوق الافــراد وحرياتهــم وكأن الحــق فيهــا يظــل قائمــاً ولــو لــم يصــرح الدســتور 
ــا ،  ــاع او انتقاصه ــة الدف ــكار ضمان ــث ان ان ــول »وحي ــا بالق ــة حكمه ــا«  وأطــردت المحكم به
ــوء  ــال اللج ــي مج ــن ف ــكل مواط ــتورياً ل ــرر دس ــق المق ــلالاً بالح ــون اخ ــك ان يك ــدو كذل لا يع
الــى قاضيــه الطبيعــي وليــس النــزول عليهــا الا توكيــد للحــق فــي الحيــاة والحريــة« واســتمرت 
المحكمــة بالقــول »ولقــد كان تقديــر المحكمــة الدســتورية العليــا لضمانــة الدفــاع واقرارهــا 
لأهميتهــا واضحــاً وقاطعــاً فــي مجــال تحديدهــا للشــروط التــي يتعيــن اســتجماعها لاعتبــار العمــل 
ــا  ــة خوله ــن جه ــدر ع ــذي يص ــرار ال ــن ان الق ــا م ــه قضاؤه ــرى علي ــا ج ــك بم ــاً ، وذل قضائي
ــاع  ــات الدف ــاً اذا كانــت ضمان ــراراً قضائي ــن لا يكــون ق ــزاع معي ــي ن ــة الفصــل ف المشــرع ولاي

ــن حدودهــا«)42(.  ــة وتبي ــي تنظــم هــذه الولاي ــة الت ــة عــن النصــوص القانوني غائب
ــة ليســت  ــة الاجــراءات الجنائي ــرز فــي أن غاي ــاع تب ــي الدف ــة الحــق ف ــأن اهمي ــراً ف وأخي
إدانــة المتهــم والحكــم عليــه بأشــد عقوبــة يســمح بهــا القانــون ، بــل هــي كفالــة المعاملــة العادلــة 
لــه ، وتقتضــي هــذه المعاملــة صيانــة حقوقــه الاجرائيــة ثــم تبرأتــه إن كان جديــراً بالإدانــة ، أو 
عــدم تجــاوز العقوبــة التــي يســتحقها إن كان جديــراً بالإدانــة ، فالمصلحــة العامــة تأبــى أن يــدان 

بــريء أو ان يعاقــب شــخص بمــا يجــاوز العقوبــة التــي يســتحقها)43(.

)39( الفقرة )ج( من المادة )123( من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة )1971( .
)40( ينظر في ذلك تفصيلًا د. براء منذر كمال عبداللطيف : المصدر السابق ، ص185 وما بعدها . 

)41( الفقرات )أ - ب( من المادة )144( من قانون أصول المحاكمات الجزائية . 
ــة )1995/12/2( ، د.  ــتورية« جلس ــة دس ــنة )17( »قضائي ــم )15( لس ــة رق ــي القضي ــتوريه ف ــة الدس ــم المحكم )42( حك
ــود  ــع، دار محم ــا)1971-2008(، الجــزء الراب ــة الدســتورية العلي ــظ: مجموعــة أحــكام المحكم ــود محــب حاف مجــدي محم

ــا .  ــرة،2008، ص1922 وبعده ــع، القاه ــر والتوزي للنش
)43( د. محمود نجيب حسني: شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص102. 
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المبحث الثاني
الضمانات الدستورية الاجرائية لحقوق المتهم في مرحلة المحاكمة

لقــد كفلــت الدســاتير والقوانيــن الاجرائيــة قواعــد ضوابــط المحاكمــة بضمانــات اساســية 
يتوجــب علــى القاضــي المختــص التقيــد بهــا ، والتــي تتوقــف مشــروعية اعمالــه علــى مــدى تقيده 
بهــا ، فقــد اكــد القضــاء الدســتوري المقــارن »أن ضوابــط المحاكمــة المنصفــة نظــام متكامــل 
يتوخــى بأسســه صــون كرامــة الانســان ، وحمايــة حقوقــه الاساســية ، ويحــول بضماناتــه دون 
ــد مباشــرتها  ــة عن ــد الدول ــان تقي ــا ، ولضم ــا عــن اهدافه ــا يخرجه ــة بم إســاءة اســتخدام العقوب
ــا ان  ــي ينافيه ــة الت ــة للسياســة العقابي ــة بالأغــراض النهائي ــي مجــال فــرض العقوب لســلطاتها ف
تكــون ادانــة المتهــم هدفــاً مقصــوداً لذاتــه وجــوب التــزام هــذه القواعــد مجموعــة مــن القيــم تكفــل 
لحقــوق المتهــم الحــد الادنــى مــن الحمايــة التــي لا يجــوز النــزول عنهــا أو الانتقــاص منهــا«)44(. 
ــى الحقيقــة لضمــان  ــاً بالوصــول إل ــة مكلف ــة الجنائي واذا كان القاضــي فــي ســبيل تحقيــق العدال
ــك إلا  ــام بذل ــه القي ــلا يجــوز ل ــة ف ــن الجريم ــض المتضــرر م ــات وتعوي ــون العقوب ــق قان تطبي
بواســطة اجــراءات قانونيــة )منصفــة( والقاضــي فــي ادارتــه للدليــل أو فــي تقديــره لقبــول الدليــل 
مقيــد بمراعــاة مــا تتطلبــه هــذه المحاكمــة مــن ضمانــات ، وســوف نبيــن فــي هــذا المبحــث جميــع 

تلــك الضمانــات فــي المطالــب الاتيــة .
  

المطلب الاول: الحق في قرينة البراءة
ــراءات  ــون الاج ــي قان ــتورية ف ــرعية الدس ــية للش ــزة الاساس ــراءة الركي ــة الب ــد قرين تع
الجنائيــة ، وترتبــط هــذه الركيــزة ارتبــاط وثيــق مــع الركيــزة الاولــى للشــرعية الدســتورية فــي 
ــى أن  ــة الحــال إل ــك راجــع بطبيع ــات ، وذل ــم والعقوب ــات وهــي شــرعية الجرائ ــون العقوب قان
تطبيــق قاعــدة شــرعية الجرائــم والعقوبــات هــو نتيجــة منطقيــة لقاعــدة اخــرى وهــي افتــراض 
بــراءة المتهــم حتــى يثبــت العكــس وفقــاً للقانــون ، وبذلــك يتفــق قانــون العقوبــات في تطبيقــه لمبدأ 
ــه الشــرعية  ــي تطبيق ــة ف ــون أصــول المحاكمــات الجزائي ــات مــع قان ــم والعقوب شــرعية الجرائ
الاجرائيــة ، إذ يتقيــد الاول باحتــرام الحريــات العامــة ويتقيــد الثانــي باحتــرام الحريــة الشــخصية 

التــي كفلهــا الدســتور وفقــاً لقرينــة البــراءة . 
ــى ان  ــراءة بالنــص عل ــة الب ــي قرين ــام )2005( الحــق ف ــل دســتور العــراق لع ــد كف وق
»المتهــم بــريء حتــى تثبــت ادانتــه فــي محاكمــة قانونيــة عادلــة ولا يحاكــم المتهــم عــن التهمــة 
ذاتهــا مــرة اخــرى بعــد الافــراج عنــه إلا اذا ظهــرت ادلــة جديــدة«)45(، واضــح مــن ذلــك ان 
ــي  ــم ف ــت إدانته ــى أن تثب ــم إل ــرض براءته ــرد تفت ــات الف ــوق وحري ــتورية لحق ــة الدس الحماي

ــة .  محاكمــة عادل
   واذا كانــت قاعــدة الشــرعية الموضوعيــة قــد اكــدت أن الاصــل فــي الاشــياء الإباحــة 
وان الاســتثناء هــو التجريــم والعقــاب ، فأنــه اســتنتاج مــن اباحــه الاشــياء ، ويجــب النظــر إلــى 
الانســان بوصفــه بريئــاً ولا تنتهــي هــذه البــراءة إلا عندمــا يخــرج الانســان مــن دائــرة الاباحــة 
)44( حكــم المحكمــة الدســتوريه العليــا فــي الجلســة )2/فبرايــر/1992( ذكــره د. احمــد فتحــي ســرور : المصــدر الســابق 

، ص653 . 
)45( الفقرة )خامساً( من المادة )19( من دستور )2005( . 
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إلــى دائــرة التجريــم ، وهــو مــا لا يمكــن تقريــره إلا بمقتضــى حكــم قضائــي وفقــاً للدســتور، فهــذا 
الحكــم هــو الــذي يقــرر إدانــة المتهــم فيكشــف عــن ارتكابــه الجريمــة ولــذا حــق القــول بــأن المتهــم 

بــريء حتــى تتقــرر إدانتــه)46(. 
ــى كل  ــد إل ــراءة يمت ــأن » أصــل الب ــول ب ــدأ بالق ــذا المب ــتوري ه ــد القضــاء الدس ــد أك وق
فــرد ســواء أكان مشــتبهاً فيــه أو متهمــاً ، باعتبــاره قاعــدة اساســية فــي النظــام الاتهامــي أقرتهــا 
الشــرائع جميعــاً ، لا تكفــل بموجبهــا حمايــة المذنبيــن ، وانمــا لتــدرأ بمقتضاهــا العقوبــة عــن الفــرد 
ــة  ــن مــن مقارف ــا يحــول دون التيق ــا الشــبهات بم ــد احاطته ــه ق ــة إلي ــة الموجه ــت التهم ، إذا كان
ــراءة  ــه لا يزحــزح أصــل الب ــي ذات ــي ف ــام الجنائ ــك ان الاته ــام ، ذل ــة محــل الاته ــم للواقع المته
الــذي يــلازم الفــرد دومــاً ولا يزايلــه، ســواء فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة ، او اثنائهــا ، وعلــى 
امتــداد حلقاتهــا، وايــاً كان الزمــن الــذي تســتغرقه إجراءاتهــا. ولا ســبيل بالتالــي لدحــض اصــل 
البــراءة بغيــر الادلــة التــي تبلــغ قوتهــا الاقناعيــة مبلــغ الجــزم واليقيــن ، بــالا يــدع  مجــالاً معقــولاً 
لشــبهة انتفــاء التهمــة ، وبشــرط ان تكــون دلالتهــا قــد اســتقرت حقيقتهــا بحكــم قضائــي اســتنفذ 

طــرق الطعــن فيــه«)47(. 
وقضــت ايضــاً فــي حكــم حديــث لهــا فــي ذات الســياق بالقــول »ان افتــراض البــراءة لا 
يتمخــض عــن قرينــة قانونيــة ولا هــو مــن صورهــا ذلــك ان القرينــة القانونيــة تقــوم علــى تحويــل 
للإثبــات مــن محلــه الاصلــي ممثــلاً فــي الواقعــة مصــدر الحــق المدعــى بــه ، إلــى واقعــة اخــرى 
قريبــة منهــا متصلــة بهــا ، وهــذه الواقعــة البديلــة، هــي التــي يعتبــر اثباتهــا للواقعــة الاولــى بحكــم 
القانــون ، وليــس الامــر كذلــك بالنســبة إلــى البــراءة التــي افترضهــا الدســتور ، فليــس ثمــة واقعــة 
اصلهــا الدســتور محــل واقعــة اخــرى وأقامهــا بديــلاً عنهــا، وانمــا يؤســس افتــراض البــراءة علــى 
الفطــرة التــي جبــل الانســان عليهــا، ويفتــرض علــى امتــداد مراحــل حياتــه إن اصــل البــراءة لا 

زال كامنــاً فيــه مصاحبــاً لــه فيمــا يأتيــه مــن افعــال«)48(.
ــدأ  ــد المب ــد اك ــارن ق ــتوري المق ــاء الدس ــة أن القض ــكام القضائي ــك الاح ــن تل ــح م واض
ــه  ــا تعرض ــة إنم ــم بالجريم ــة المته ــك لان ادان ــراءة- ذل ــراض الب ــي افت ــق ف ــتوري – الح الدس
لأخطــر القيــود علــى حريتــه الشــخصية فيجــب ان يكــون الاتهــام الجنائــي معرفــاً بالتهمــة ، مبينــاً 
طبيعتهــا ، مفصــلاً أدلتهــا، وجميــع العناصــر المرتبطــة بهــا ، وان تجــري بصــورة علنيــة وان 

ــه .  ــذي تجري ــق ال ــة التحقي ــى موضوعي ــا إل ــي قراراته تســتند ف
ــم الســلطة  ــة ضــد تحك ــم الفردي ــراد وحرياته ــن الاف ــة أم ــه حماي ــك كل ــى ذل ــب عل ويترت
عنــد افتــراض الجــرم فــي حــق المتهــم ، زد علــى كل ذلــك فــأن هــذا الاصــل يســاهم فــي تلافــي 
ــي  ــة ف ــدان الثق ــى فق ــؤدي ال ــد ي ــا ق ــاء مم ــة الابري ــا ادان ــب عليه ــي يترت ــة الت الاخطــاء القضائي

ــم مــن وجهــة نظــر المجتمــع .   ــي القائ النظــام القضائ

)46( د. احمد فتحي سرور : المصدر السابق ، ص557 . 
)47( حكــم المحكمــة الدســتوريه العليــا فــي القضيــة رقــم )13(  لســنة )12( »قضائيــة دســتورية« جلســة )1992/2/2( . 
مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة العليــا والمحكمــة الدســتورية العليــا فــي اربعيــن عامــاً )1969-2009( ، المصــدر 

الســابق ، ص498. 
)48( حكــم المحكمــة الدســتوريه العليــا فــي القضيــة رقــم )200( لســنة )27( »قضائيــة دســتورية« جلســة )7/ابريــل/2013( 

.
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المطلب الثاني: الحق في المحاكمة امام قضاء مستقل ومحايد
يعــد مبــدأ اســتقلال القضــاء ركنــاً اساســياً لمبــدأ الشــرعية بوجــه عــام وضمانــاً لســيادة 
ــة  القانــون )المشــروعية(، ويقصــد بــه » انــه لا يجــوز لأيــة ســلطة أو لأي شــخص فــي الدول
ان يصــدر للقاضــي تعليمــات أو توجيهــات فــي شــأن دعــوى معروضــة عليــه تحــدد لــه اســلوب 
نضرهــا أو نــوع أو فحــوى الحكــم الــذي يصــدره فيهــا، وانمــا يتعيــن ان يتــرك ذلــك لضميــر 
القاضــي مســتلهماً القانــون فــي مصــادره المتنوعــة، واســتقلال القاضــي يعنــي ايضــاً حريتــه فــي 

عملــه القضائــي فــي نطــاق القانــون«)49(.
وممــا لا شــك فيــه ان الدولــة الحديثــة تقــوم علــى وجــود ســلطات عامــة تمــارس 
ــد تتداخــل فيمــا  ــات ومهــام ق ــة بحســب مــا يخولهــا الدســتور مــن صلاحي اختصاصــات مختلف
بينهــا بحســب طبيعــة تلــك الاختصاصــات ومــن شــأن هــذا التداخــل ان يقلــل التمايــز بيــن تلــك 
ــة  ــى اســس معين ــع الاختصاصــات القائمــة عل ــة توزي ــى ضعــف اهمي ــؤدي إل الســلطات ممــا ي
ابرزهــا الوصــول إلــى حســن الاداء الحكومــي للدولــة وضمــان ســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق 
ــلطتين  ــل الس ــأن تدخ ــالات بش ــاك احتم ــون هن ــوارد ان تك ــن ال ــون م ــذا يك ــات. وهك والحري
ــر  ــتقلال القضــاء يظه ــدأ اس ــأن مب ــذا ف ــة وبه ــلطة القضائي ــل الس ــة( بعم ــريعية والتنفيذي )التش
ــدأ دســتوري يجعــل الســلطة القضائيــة فــي منــأى مــن احتمــالات التدخــل مــن بقيــة  بوســفه مب
الســلطات، ويرتبــط هــذا المبــدأ الدســتوري بمبــدأ دســتوري أخــر ويعــد نتيجــة منطقيــة لــه وهــو 
ــه ســلطة  ــوم القضــاء بوصف ــدأ ان يق ــن الســلطات- إذ أن مقتضــى هــذا المب ــدأ – الفصــل بي مب
تقــف علــى قــدم المســاواة إلــى جانــب الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة فــي ممارســة اختصاصــه 

ــات.  ــوق والحري ــة الحق ــي حماي ــل ف المتمث
وبمــا ان »القضــاء ميــزان للعــدل وتقتضــي ســلامة هــذا الميــزان ان يكــون مجــرداً مــن 
التأثــر بالمصالــح أو العواطــف الشــخصية، ولمــا كان مبــدأ اســتقلال القضــاء يكفــل حمايتــه عــن 
التأثيــر الخارجــي مــن جانــب ســائر ســلطات الدولــة لضمــان عــدم تأثــره بغيــر حكــم القانــون 
ولكــن هــذا الاســتقلال لا يضمــن وحــدة ســلامة ميــزان العــدل مالــم يكــن حكــم القاضــي غيــر 
خاضــع لعوامــل التحكــم وهــو مــا يســمى بالحيــاد. ولذلــك فــأن حيــدة القضــاء تعتبــر عنصــراً 
مكمــلاً لاســتقلاله ومــن ناحيــة اخــرى فــأن القيمــة الموضوعيــة للقانــون تتوقــف علــى تطبيقــه 

المحايــد«)50(.
ويتوفــر الحيــاد بوجــه عــام مــن خــلال امكانيــة التقديــر والحكــم علــى الامــور دون التحيــز 
مســبقاً لصالــح أو فــي غيــر صالــح شــخص معيــن تتعلــق بــه هــذه الامــور، واختيــار القضــاء 
ــوده  ــه، ووج ــاد كيان ــي عم ــي ه ــاد الت ــة الحي ــى صف ــد عل ــات يعتم ــاً للحري ــون حارس ــي يك لك
وحقيقتــه، إذ يمــارس القاضــي اجراءاتــه ويضــع حكمــه بغــض النظــر عــن اطــراف الخصومــة. 
ولا يعتــد فــي قضائــه علــى غيــر مــا يطــرح عليــه مــن ادلــة وعلــى غيــر مــا يقــرره القانــون، 
ولهــذا فــلا يجــوز للقاضــي الاعتمــاد فــي حكمــه علــى اعتبــارات غيــر موضوعيــة، تتعلــق بــه 
أو بالخصــوم أو غيرهــم، تعاطفــاً أو كرهــاً، تحيــزاً أو تحكمــاً، لا علــى عناصــر الدعــوى وحكــم 
القانــون. وبهــذا فــأن حيــاد القاضــي يعــد حقــاً مــن حقــوق الانســان ومبــدأً اساســياً مــن مبــادئ 

القانــون.
وقــد كفــل دســتور )2005( هــذه الضمانــات الاساســية وهــي ضمانــات دســتورية اجرائية 

)49( المستشار محمد فهيم درويش : المصدر السابق ، ص60. 
)50( د. أحمد فتحي سرور : المصدر السابق، ص616 .
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فقــد نــص علــى ان »الســلطة القضائيــة مســتقلة وتتولاهــا المحاكــم علــى اختــلاف انواعهــا 
ودرجاتهــا وتعــدد احكامهــا وفقــاً للقانــون«)51(. وقــد كــرس هــذا النــص الدســتوري مبــدأ اســتقلال 
القضــاء والــذي يعــد ضمانــة اساســية مــن ضمانــات المتهــم فــي مرحلــة المحاكمــة ، واكــد ذلــك 
بالنــص علــى ان »القضــاة مســتقلون ولا ســلطان عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون ولا يجــوز 
لأي ســلطة التدخــل فــي القضــاء او فــي شــؤون العدالــة«)52(. وهنــا نجــد ان الدســتور اكــد وكــرس 
اســتقلال القاضــي وتجســيد لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات وعــدم الجــواز لأي ســلطة مهمــا كانــت 
ان تتدخــل فــي عمــل الســلطة القضائيــة المعنيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن خــلال وضــع 
القوانيــن موضــع التطبيــق والفصــل فــي المنازعــات المقامــة امامــه ، ومــن ثــم عــدم الجــواز لأي 

جهــة التأثيــر علــى ســير العدالــة . 
ومــن الضمانــات الدســتورية الاجرائيــة المتصلــة بالحــق فــي المحاكمــة امــام قضــاء 
مســتقل هــو النــص علــى ان »القضــاء مســتقل لا ســلطان لغيــر القانــون«)53(. وكذلــك تلــك التــي 
اكدهــا دســتور )2005( هــو فيمــا يتعلــق بتشــكيل المحاكــم فقــد حضــر الدســتور تشــكيلها الا وفقــاً 
لقانــون ينظــم تشــكيلها واختصاصاتهــا ، والطريقــة التــي يتــم مــن خلالهــا تعييــن القضــاة وخدمتهــم 
واحالتهــم علــى التقاعــد فيمــا يشــكل ضمانــة دســتورية لاســتقلال القضــاء بالنــص علــى ان »ينظــم 
بقانــون تكويــن المحاكــم وانواعهــا ودرجاتهــا واختصاصاتهــا«)54(. وكذلــك بالنســبة لحــق المتهــم 
بــان يحاكــم امــام قضــاء مختــص وهــو حــق كفلــه الدســتور اي ان يمثــل امــام المحكمــة المختصــة 
وامــام قاضــي تتوافــر فيــه تلــك الضمانــات الدســتورية بالقــول »التقاضــي حــق مصــون ومكفــول 
للجميــع«)55(، وقــد حظــر الدســتور انشــاء محاكــم وقتيــة خاصــة أو اســتثنائية واوجــب ان تكــون 
كافــة المحاكــم محاكــم دائميــه بالنــص علــى ان »يحظــر انشــاء محاكــم خاصــة او اســتثنائية«)56(. 
وقــد احــاط الدســتور القضــاة بالضمانــات اللازمــة التــي تمكنهــم مــن ممارســة وظيفتهــم 
ــن  ــر قابلي ــاة غي ــى ان »القض ــص عل ــك بالن ــت وذل ــة كان ــة جه ــن اي ــل م ــدون تدخ ــة وب بحري
للعــزل الا فــي الحــالات التــي يحددهــا القانــون كمــا يحــدد القانــون الاحــكام الخاصــة بهــم وينظــم 

ــاً«)57(. ــاءلتهم تأديبي مس
ــن  ــد م ــاده بالعدي ــتقلال القضــاء وحي ــدأ اس ــارن مب ــتوري المق ــى القضــاء الدس ــد ارس وق
احكامــه ونذكــر منهــا مــا أرســته المحكمــه الدســتوريه العليــا بالقــول ان »تنظيــم العدالــة وادارتهــا 
ادارة فعالــة مســالة وثيقــة الصلــة بالحريــة وصــون الحقــوق علــى اختلافهــا وقــد كفــل الدســتور 
للســلطة القضائيــة اســتقلالها وجعــل هــذا الاســتقلال عاصمــاً مــن التدخــل فــي اعمالهــا أو التأثيــر 
فيهــا أو تحريفهــا أو الاخــلال بمقوماتهــا باعتبــار ان القــرار النهائــي في شــأن حقــوق المتخاصمين 
وحرياتهــم عائــد اليهــا تــرد عنــه العــدوان وتقــدم لمــن يلــوذ بهــا الترضيــة القضائيــة التــي يكفلهــا 
ــأنها ان  ــا كان ش ــة أي ــس لجه ــد ، ولي ــك اح ــن ذل ــا ع ــا لا يثنيه ــون أو كلاهم ــتور أو القان الدس
تصرفهــا عــن مهامهــا او تعطلهــا ليظــل واجبهــا مقيــداً دومــاً بــان تفصــل فيمــا يعــرض عليهــا مــن 
انزعــه علــى اختــلاف صورهــا وفقــاً لمقاييــس موضوعيــة لا يداخلهــا باطــل ولا يعتريهــا بهتــان 

)51( المادة )87( من دستور العراق لعام )2005( . 
)52( المادة )88( من دستور العراق لعام )2005( .

)53( الفقرة )اولًا( من المادة )19( من دستور )2005( . 
)54( المادة )96( من دستور العراق لعام )2005( . 

)55( الفقرة )ثالثاً( من المادة )19( من دستور العراق لعام )2005( .
)56( المادة )95( من دستور العراق لعام )2005( .
)57( المادة )97( من دستور العراق لعام )2005( .
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وعلــى ضــوء الوقائــع التــي تتبيــن لهــا صحتهــا ووفقــاً للقواعــد القانونيــة المعمــول بهــا ، وبمــا 
يــرد عنهــا كل تدخــل فــي شــؤنها ســواء كان ذلــك بالوعــد أو الوعيــد ، بالإغــواء أو الارغــام ، 
ترغيبــاً أو ترهيبــاً، بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، ليكــون قــول كل قــاض فصــلاً فيمــا يختــص 
بــه ولضمــان ان تصــدر الاحــكام القضائيــة جميعهــا وفقــاً لقواعــد اجرائيــة تكــون منصفــة فــي 

ذاتهــا وبمــا يكفــل الحمايــة الكاملــة لحقــوق المتقاضيــن«)58(.
ــى  ــم ينــص عل ــة ل ــات الجزائي ــون اصــول المحاكم ــى ان قان ــراً تجــدر الاشــارة إل واخي
ــك  ــى ذل ــه وكان الاجــدر بالمشــرع النــص عل ــرد القاضــي أو الشــكوى من الاحــكام الخاصــة ب
كضمانــة للمتهــم مــن الضمانــات الاجرائيــة لمــا لهــا مــن اهميــة خاصــة فــي مرحلــة المحاكمــة 
فــي حيــن ان قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم )83( لســنة )1969( قــد خصــص )البــاب الثامــن( 

مــن لــرد القضــاة وتضمــن نصوصــاً واحكامــاً تفصيليــة بهــذا الشــأن)59(.

المطلب الثالث:الحق في المساواة امام القانون والقضاء
تتطلــب فاعليــة المحاكمــة العادلــة احتــرام المســاواة بيــن الافــراد امــام القضــاء الجنائــي 
ــادئ  ــدأ المســاواة مــن المب ــدأ بمفهــوم حقــوق الانســان، ويعــد مب المختــص ، ويرتبــط هــذا المب
العامــة للقانــون ويرتكــز علــى اســاس مــن الفلســفة السياســية للديمقراطيــة باعتبــار ان الحريــة 
لا توجــد مــا لــم تكــن متاحــة للجميــع ومــن ثــم فــلا ديمقراطيــة بغيــر حريــة، ومــن جهــة اخــرى 
يعتبــر هــذا المبــدأ احــد دعائــم الدولــة القانونيــة حيــث لا تعلــو ســيادة القانــون مــا لــم يطبــق علــى 

قــدم المســاواة ، فيتحقــق الامــن القانونــي وتتدعــم الثقــة العامــة فــي القانــون . 
وعلــى هــذا الاســاس لا يحتــاج إقــرار هــذا المبــدأ إلــى نــص صريــح فــي القانــون باعتباره 
جــزءاً مفترضــاً فــي النظــام القانونــي للدولــة القانونيــة ، ومــن ثــم فانــه يتمتــع بالقيمــة الدســتورية 
ســواء بنــاءً علــى نــص صريــح فــي الدســتور، أو باســتخلاص ضمنــي مــن مــواده التــي تعتنــق 
ــة  ــي الدول ــع مواطن ــة جمي ــاواة ممارس ــي المس ــون)60(. وتعن ــيادة القان ــام الديمقراطــي وس النظ
لحــق التقاضــي علــى قــدم المســاواة امــام محاكــم واحــدة ، وبــلا تمييــز او تفرقــة بينهــم بســبب 
ــون  ــي مضم ــخصية ، ويقتض ــدة أو الآراء الش ــة أو العقي ــون أو اللغ ــس أو الل ــل أو الجن الاص
المســاواة ان يكــون القضــاء الــذي يتقاضــى امامــه الجميــع واحــداً ، فضــلاً عــن وحــدة القانــون 
المطبــق علــى الجميــع ومعاملــة الــكل معاملــة متســاوية دون أيــة تفرقــة ، ويترتــب علــى كل ذلــك 
نتيجــة مفادهــا وحــدة العقوبــات المقــررة للتوقيــع علــى مــن يحكــم القضــاء بإدانتهــم فــي التهــم 

)58( حكــم المحكمــة الدســتوريه العليــا فــي القضيــة رقــم )14( لســنة )17( »قضائيــة دســتورية« جلســة )1995/9/2(. 
مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة العليــا والمحكمــة الدســتورية العليــا فــي اربعيــن عامــاً )1969-2009( ، المصــدر 

الســابق ، ص976-975.
)59( نشــر قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم )83( لســنة )1969( فــي الوقائــع العراقيــة بالعــدد )1766( بتاريــخ 
)1969/8/10( وقــد  نصــت المــادة )91( منــه علــى ان »لا يجــوز للحاكــم او القاضــي نظــر الدعــوى فــي الاحــوال الاتيــة 
:1 - اذا كان زوجــا او صهــرا او قريبــا لاحــد الخصــوم الــى الدرجــة= =الرابعــة . 2 - اذا كان لــه او لزوجــه او لاحــد اولاده 
او احــد ابويــه خصومــة قائمــة مــع احــد الطرفيــن او مــع زوجــة او احــد اولاده او احــد ابويــه . 3 - اذا كان وكيــلا لاحــد 
الخصــوم او وصيــا عليــه او قيمــا او وارثــا ظاهــرا لــه او كانــت لــه صلــة قرابــة او مصاهــرة للدرجــة الرابعــة بوكيــل احــد 
الخصــوم او الوصــي او القيــم عليــه او بأحــد اعضــاء مجلــس ادارة الشــركة التــي هــي طــرف فــي الدعــوى او احــد مديريهــا 
. 4 - اذا كان لــه او لزوجــة او لأصولــه او لأزواجهــم او لفروعــه او ازواجهــم او لمــن يكــون هــو وكيــلا عنــه او وصيــا او 
قيمــا عليــه مصلحــة فــي الدعــوى القائمــة . 5 - اذا كان قــد افنــى او ترافــع عــن احــد الطرفيــن فــي الدعــوى او كان قــد ســبق 

لــه نظرهــا حاكمــا او خبيــرا او محكمــا او كان قــد ادى شــهادة فيهــا« .
)60( د. أحمد فتحي سرور : المصدر السابق ، ص664 وما بعدها . 
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الموجــه اليهــم)61(.
والمســاواة المقصــودة بهــذا الصــدد هــي المعاملــة بغيــر تمييــز للمراكــز القانونيــة الواحــدة، 
فــلا تتحقــق المســاواة بالمعاملــة الواحــدة للمراكــز المختلفــة، وقديمــاً قــال )ارســطو( أن المســاواة 
ــر  ــن غي ــا أن عــدم المســاواة هــي المســاواة بي ــر المتســاوين ، بينم ــن غي هــي عــدم المســاواة بي

المتســاوين .
ــاوون  ــون متس ــى أن »العراقي ــص عل ــاواة بالن ــدأ المس ــتور )2005( مب ــرس دس ــد ك وق
أمــام القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس أو العــرق أو القوميــة أو الاصــل أو اللــون أو الديــن أو 

ــرأي أو الوضــع الاقتصــادي أو الاجتماعــي«)62(.  ــد أو ال المذهــب أو المعتق
  

وقــد عنــى المجلــس الدســتوري الفرنســي بالتأكيــد علــى ان مبــدأ المســاواة امــام القضــاء 
الــذي يندمــج فــي مبــدأ المســاواة امــام القانــون يشــير إلــى أن هــذا المبــدأ الاخيــر يعتبــر كلاً لا 
يتجــزأ ، ولهــذا لا يعتبــر مبــدأ المســاواة امــام القضــاء امتــداداً لمبــدأ المســاواة امــام القانــون ، بــل 

يعتبــر مجــرد تعبيــر عــن هــذا المبــدأ الاخيــر فــي مجــال معيــن هــو القضــاء)63(. 
ولا يقتصــر مجــال إعمــال مبــدأ المســاواة علــى مــا كفلــه الدســتور مــن حقــوق وحريــات 
ــد القضــاء  ــك اك ــي ذل ــي – وف ــي أو فرع ــريع – اصل ــه التش ــص علي ــا ين ــى كل م ــد ال ــل يمت ب
ــون  ــام القان ــن ام ــاواة المواطني ــدأ مس ــث ان مب ــول » وحي ــدأ بالق ــذا المب ــارن ه ــتوري المق الدس
رددتــه الدســاتير المصريــة جميعهــا، بحســبانه ركيــزة اساســية للحقــوق والحريــات علــى اختلافهــا 
ــة صــور  ــي مواجه ــات ف ــوق والحري ــه صــون الحق ــدل والســلام الاجتماعــي، غايت ــاً للع واساس
التمييــز التــي تنــال منهــا او تقيــد ممارســتها، وباعتبــاره وســيلة لتقريــر الحمايــة المتكافئــة للحقــوق 
جميعهــا ، فــلا يقتصــر مجــال إعمالــه علــى مــا كفلــه الدســتور مــن حريــات وحقــوق وواجبــات، 
بــل يمتــد كذلــك الــى تلــك التــي يقررهــا التشــريع – اصليــاً كان أو فرعيــاً- فــي حــدود الســلطة 
ــذه  ــث أن قضــاء ه ــول »وحي ــياق بالق ــي ذات الس ــة ف ــة للمشــرع« واسترســلت المحكم التقديري
المحكمــة قــد اســتقر علــى انــه وان كان مبــدأ المســاواة امــام القانــون لا يعنــي معاملــة المواطنيــن 
جميعــاً وفــق قواعــد موحــدة ، ذلــك ان التنظيــم التشــريعي قــد ينطــوي علــى تقســيم أو تصنيــف أو 
تمييــز ســواء مــن خــلال الاعبــاء التــي يلقيهــا علــى البعــض أو مــن خــلال المزايــا التــي يمنحهــا 
ــا  ــي ينظــم به ــم الا تنفصــل نصوصــه الت ــذا التنظي ــاط دســتورية ه ــا، إلا ان من ــة دون غيره لفئ

المشــرع موضوعــاً معينــاً عــن اهدافهــا«)64(.
وقــررت ايضــا بشــأن بيانهــا مفهــوم مبــدأ المســاواة بالقــول »مبــدأ المســاواة امــام القانــون 
، ليــس مبــدأً تلقينيــاً جامــداً منافيــاً للضــرورة العمليــة ، ولا هــو بقاعــدة صمــاء تنبــذ صــور التمييــز 
جميعهــا ، ولا كافــلاً لتلــك الدقــة الحســابية التــي تقتضيهــا موازيــن العــدل المطلــق بيــن الاشــياء ، 
واذا جــاز للدولــة ان تتخــذ بنفســها مــا تــراه ملائمــاً مــن التدابيــر لتنظيــم موضــوع محــدد او توقيــاً 
لشــر تقــدر ضــرورة رده ، إلا أن تطبيقهــا مبــدأ المســاواة لا يجــوز ان يكــون كاشــفاً عــن نزواتهــا 
)61( د. عبدالغنــي بســيوني عبــدالله : مبــدأ المســاواة امــام القضــاء وكفالــة حــق التقاضــي ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، 

بيــروت ، 2001 ، ص19 . 
)62( المادة )14( من دستور العراق لعام )2005( .

)63( أشار الى ذلك د. احمد فتحي سرور : المصدر السابق ، ص667 . 
)64( حكــم المحكمــة الدســتوريه العليــا فــي القضيــة رقــم )155( لســنة )18( »قضائيــة دســتورية« جلســة )1999/3/6( ، د. 
مجــدي محمــود محــب حافــظ : مجموعــة احــكام المحكمــة الدســتورية العليــا، الجــزء الخامــس )1971-2008( ، دار محمــود 

للنشــر والتوزيــع ، القاهــرة ، 2008، ص2864 . 
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،... بــل يتعيــن أن يكــون موقفهــا اعتــدالاً فــي مجــال تعاملهــا مــع المواطنيــن«)65(.

المطلب الرابع: الحق في علانية الجلسة واصدار الحكم
يعــد مبــدأ علانيــة الجلســات أو مــا يطلــق عليــه جانــب مــن الفقه)66( بـــ »علانيــة إجراءات 
ــماح  ــه الس ــة ، ويقصــد ب ــلطة القضائي ــة الس ــي مواجه ــم ف ــية للمته ــة اساس ــة« ضمان المحاكم
للجمهــور بغيــر تمييــز مــن الاطــلاع علــى إجــراءات المحاكمــة والعلــم بهــا ، ومــا يــدور فيهــا 
مــن مناقشــات ، ولمبــدأ العلانيــة اساســه الدســتوري الــذي يتمثــل بالاهتمــام باشــراك الشــعب فــي 

المســائل ذات الاهميــة فــي المجتمــع وتمكينــه مــن الاطــلاع عليهــا. 
ومــن خــلال هــذه العلانيــة تتضــح لأطــراف الخصومــة حقوقهــم والتزاماتهــم فــي 
المحاكمــة الجاريــة لاســتخدامها كضمــان لمحاكمــة قانونيــة عادلــة »منصفــة« . كونهــا تســهم 
ــراد  ــل للأف ــوى ، وتكف ــي الدع ــة القضــاء ف ــون مهم ــم القان ــاط به ــن ان ــاد الذي ــان حي ــي ضم ف
وســيلة التحقــق مــن ضمانــات المحاكمــة التــي يرونهــا تفقــد طابعهــا القانونــي المتســم بالعدالــة 
ــة  ــة لفاعلي ــيلة الرقاب ــو وس ــة ه ــراءات المحاكم ــي لإج ــع العلن ــأن الطاب ــذا ف والانصــاف . وله
ــر  ــن تواف ــة- م ــق – او بواســطة الضمان ــراد وســيلة مباشــرة للتحق ــح الاف ــا تمن ــة ، وانه العدال
الشــروط التــي تتــم فيهــا مباشــرة القضــاء باســمهم . وأن هــذه الضمانــة تتجــاوز الــى حــداً كبيــر 
الضمانــات المخولــة لأطــراف الدعــوى ، ومــن ثــم فــأن العلانيــة هــي ضمــان عــدم الشــك فــي 

ــور .  ــاد القضــاة بواســطة الجمه حي
غيــر أن علانيــة الجلســات لا تعنــي عــدم امــكان تنظيــم دخــول العامــة الــى قاعــة الجلســة 
والحــد مــن ذلــك اذا اقتضــى الامــر ، فــلا يخــل بمبــدأ العلانيــة ان يتــم تحديــد عــدد الاشــخاص 
الذيــن يمكنهــم الحضــور بمــا يتفــق وســعة المحكمــة طالمــا أن اي شــخص يمكنــه الحضــور ، 
ــم مــن خلالهــا حفــظ النظــام داخــل اروقــة المحكمــة  ــك فــي الحــدود التــي يت وان يكــون كل ذل

خصوصــاً المحاكمــات التــي تهــم الــرأي العــام . 
ــة  ــذي يعــد ضمان ــدأ الدســتوري وال ــل دســتور العــراق لعــام )2005( هــذا المب ــد كف وق
ــا  ــررت المحكمــة جعله ــة إلا اذا ق ــم علني ــى أن »جلســات المحاك ــم بالنــص عل دســتورية للمته
ســرية«)67(. وبهــذا فــأن الاصــل هــو ان تعقــد المحاكــم جميــع جلســاتها وتصــدر احكامهــا فــي 
إطــار مــن العلانيــة ، فيمــا عــدا بعــض الحــالات الاســتثنائية المحــدودة والتــي يرجــع لمحكمــة 
الموضــوع صلاحيــة تحديدهــا وحســب قناعتهــا والتــي ليــس لهــا ان تتوســع فــي هــذا الاســتثناء 

كونــه يقيــد مــن مبــدأ العلانيــة . 
وكذلــك الحــال بالنســبة الــى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة فقــد اكــد المشــرع هــذا 
المبــدأ فيــه بالنــص علــى انــه »يجــب ان تكــون جلســات المحاكمــة علنيــة مــا لــم تقــرر المحكمــة 
ان تكــون كلهــا او بعظهــا ســرية لا يحضرهــا غيــر ذوي العلاقــة بالدعــوى مراعــاة للأمــن او 
ــذا  ــاس«)68(. وبه ــن الن ــة م ــات معين ــا فئ ــع مــن حضوره ــا ان تمن ــى الآداب وله المحافظــة عل
)65( حكــم المحكمــة الدســتوريه العليــا فــي الدعــوى رقــم )47( لســنة )17( »قضائيــة دســتورية« جلســة )1997/1/4( ، 
مجموعــة المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة العليــا والمحكمــة الدســتورية العليــا فــي اربعيــن عامــاً )1969-2009( ، المصــدر 

ص821-820.  السابق، 
)66( د. أحمــد فتحــي ســرور : القانــون الجنائــي الدســتوري ، دار الشــروق ، القاهــرة ، 2002 ، ص500 . وينظــر فــي 

الشــأن ذاتــه مؤلفــه الضمانــات الدســتورية للحقــوق والحريــات : المصــدر الســابق ، ص716 . 
)67( الفقرة )سابعاً( من المادة )19( من دستور )2005( . 

)68( المادة )152( من قانون أصول المحاكمات الجزائية  . 



150

الملف القانوني الضمانات الدستورية الإجرائية لحقوق المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة

ايضــاً فــأن احتــرام مبــدأ العلانيــة علــى إطلاقــه بالنســبة إلــى جميــع جلســات المحاكمــة قــد يــؤدي 
إلــى الاضــرار بالصالــح الهــام ذاتــه ، فقــد تكــون الدعــوى المنظــورة امــام المحكمــة تحيــط بهــا 
ظــروف خاصــة إذ يكــون مــن الصالــح العــام فــرض الســرية علــى مــا يــدور فيهــا ، فضــلاً عــن 
أن إطــلاق مبــدأ العلانيــة بــدون تقييــد قــد يــؤدي الــى عرقلــة المحاكمــة بســبب مــا قــد ينشــئ مــن 
فوضــى وشــغب يتعــارض مــع وجــوب حفــظ النظــام بالجلســة ، ومــن أجــل ذلــك أجــاز المشــرع 

تقييــد هــذه العلانيــة بقيــود معينــة منهــا مراعــاة الامــن والنظــام العــام والآداب العامــة . 
إذ يجــوز فــي تلــك الاحــوال للمحكمــة ان تأمــر بجعــل الجلســة ســرية ، وان يكــون ســماع 
الدعــوى كلهــا او بعظهــا ســرية ، وهــو أمــر متــروك للمحكمــة تقــدره بنــاءً ظــروف الدعــوى . 
وقــد تــرى المحكمــة أن حفــظ النظــام داخــل الجلســة يتطلــب إخــراج بعــض الحاضريــن ، كمــا 
يجــوز لهــا اذا رأت أن حضــور فئــة معينــة مــن الافــراد قــد يكــون متعارضــاً مــع مــا تقضــي بــه 
قواعــد النظــام العــام والآداب فيحــق لهــا ان تمنعهــم مــن الحضــور ، وهــذه الاجــراءات لا تــؤدي 
الــى كــون الجلســة ســرية وانمــا تعتبــر العلانيــة قــد روعيــت وإنهــا إجــراءات تنظيميــة ، وتطبيقــاً 
ــى  ــن الاطــلاع عل ــن م ــا كان يبي ــى م ــول »مت ــي مصــر( بالق ــض )ف ــة النق ــك قظــت محكم لذل
محاضــر جلســات المحاكمــة وعلــى الحكــم المطعــون فيــه أنــه اثبــت بهــا ان المحاكمــة جــرت فــي 
ــد دخــول قاعــة  ــاً فــأن مــا يثيــره الطاعــن مــن تقيي جلســات علنيــة وان الحكــم صــدر وتلــى علن
الجلســة بتصاريــح لا يتنافــى مــع العلانيــة إذ أن المقصــود مــن ذلــك هــو تنظيــم الدخــول«)69(. 

وقــد انتهــت المحكمــة العليــا )فــي مصــر( التــي كانــت تختــص بالرقابــة علــى دســتورية 
القوانيــن الــى »ان المــادة )169( مــن الدســتور التــي نصــت علــى علانيــة الجلســات تنطبــق علــى 
الاحــكام التــي تصــدر مــن المحكمــة بمعنــى ضيــق دون ســواها مــن الهيئــات القضائيــة ، ومــن ثــم 

فــلا تســري العلانيــة علــى الاوامــر الجنائيــة ولا علــى مجالــس التأديــب«)70(. 
ــدر  ــت ان تص ــة إذ أوجب ــكام القضائي ــدار الاح ــى اص ــاً عل ــري ايض ــة يس ــدأ العلاني ومب
الاحــكام فــي جلســة علنيــة حتــى وان كانــت الدعــوى قــد نظــرت كلهــا او بعظهــا بصــورة ســرية إذ 
نــص القانــون علــى ان »أ- تختلــي المحكمــة لوضــع صيغــة الحكــم او القــرار فــي الجلســة«)71(. 
ــات  ــون العقوب ــر بالذكــر أن قان ــردع العــام ، وجدي ــق ال ــي تحقي ــة الاحــكام تســاهم ف إذ أن علاني
العراقــي رقــم )111( لســنة )1969( قــد جعــل مــن نشــر الاجــراءات التــي تؤثــر فــي القضــاء 
أو فــي رجــال القضــاء أو غيرهــم مــن الموظفيــن المكلفيــن بالتحقيــق أو الخبــراء أو المحكميــن 
أو الشــهود ، وذلــك فيمــا اذا كان النشــر يقصــد بــه التأثيــر علــى ســير العدالــة)72(. وكذلــك أمتــد 
العقــاب ليشــمل كل مــن نشــر بإحــدى الطــرق العلانيــة معلومــات منعــت المحكمــة نشــرها وقررت 

المحكمــة ســريتها)73(.
واخيــراً تجــدر إلــى أن ضمانــة علانيــة الجلســات قــد أكدهــا المشــرع فــي موضــع أخــر 
وذلــك فــي قانــون التنظيــم القضائــي رقــم )160( لســنة )1979( وذلــك بالنــص على أن »جلســات 

)69( قــرار محكمــة النقــض فــي الدعــوى رقــم )35( جلســة )3/مــارس/1952( أشــار أليــه د. مأمــون محمــد ســلامة : قانــون 
الاجــراءات الجنائيــة معلقــاً عليــه بالفقــه واحــكام النقــض ، الجــزء 2 ، ص965 . 

)70( حكــم المحكمــة العليــا فــي القضيــة )17( لســنة )7( »قضائيــة دســتورية« جلســة )1/ابريــل/1978( اشــار اليــه  د. احمــد 
فتحــي ســرور : القانــون الجنائــي الدســتوري ، المصــدر الســابق ، ص500 . 
)71( الفقرة )أ( من المادة )223( من قانون أصول المحاكمات الجزائية . 

)72( المادة )235( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة )1969( . 
)73( المادة )236( من قانون العقوبات رقم )111( لسنة )1969( . 
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المحاكــم علنيــة إلا اذا قــررت المحكمــة جعلهــا ســرية محافظــة علــى النظــام العــام ...«)74(.

المطلب الخامس: الحق في الطعن على الاحكام
ــرام  ــتوجب احت ــا يس ــوق لأصحابه ــتقرار الحق ــى اس ــة ال ــأن الحاج ــه ف ــك في ــا لا ش مم
الاحــكام القضائيــة وعــدم فســح المجــال امــام الاطــراف لتجديــد النــزاع فــي المواضيــع التــي تــم 
الفصــل فيهــا ، إلا أن واقــع الحــال فــأن القضــاة غيــر معصوميــن مــن الاخطــاء ، فقــد تكــون 
احكامهــم تعتريهــا بعــض العيــوب الشــكلية أو الموضوعيــة لأســباب تتعلــق بالإجــراءات القانونية 
او بتقديــر الوقائــع ، ولهــذا فــأن مــن مقتضيــات العدالــة وواجــب ضمــان حقــوق المتقاضيــن فأنــه 
يقتضــي الســماح لمــن صــدر عليــه حكــم يــراه مشــوباً بعيــب مــن العيــوب أن يطــرح النــزاع 
مجــدداً علــى القضــاء لإعــادة النظــر فيــه ، فــي ســبيل الوصــول إلــى مــا يــراه انــه اقــرب إلــى 
ــوق  ــة حق ــي الاحــكام هــي حماي ــن ف ــن إجــازة الطع ــة م ــأن الغاي ــك ف الحــق والصــواب . ولذل
المحكــوم عليــه إذ قــد يقــع القاضــي أو هيئــة المحكمــة فــي خطــأ عنــد إصــدار الحكــم القضائــي ، 
ممــا يــؤدي إلــى الحــاق الضــرر بالمحكــوم عليــه دون وجهــة حــق ، ولهــذا كان مــن الضــروري 
ايجــاد وســيلة قانونيــة يتــم مــن خلالهــا وضمــن ســقف زمنــي محــدد للمحكــوم عليــه مــن طلــب 

إعــادة النظــر فــي الحكــم الصــادر ضــده . 
ــررة  ــه »الرخصــة المق ــم بأن ــي الحك ــن ف ــي الطع ــه الجنائ ــن الفق ــب م ــد عــرف جان وق
لأطــراف الدعــوى لاســتظهار عيــوب الحكــم الصــادر فيهــا والمطالبــة لــدى القضــاء المختــص 
بإلغائــه او تعديلــه علــى الوجــه الــذي يزيــل عنــه العيــوب«)75(. وعــرف ايضــاً بانــه »وســائل 
قانونيــة منحهــا القانــون للخصــوم فــي الدعــوى بمقتضاهــا يمكنهــم رفــع مــا اصابهــم مــن ضــرر 

ناشــئ عــن حكــم أو قــرار فــي غيــر صالحهــم«)76(.
ــرارات  ــى الاعمــال والق ــي الطعــن وحصــره عل ــد كــرس دســتور )2005( الحــق ف وق
»الاداريــة« إذ حضــر الدســتور علــى التشــريعات كافــة مــن النــص علــى تحصيــن تلــك الاعمــال 
ــل او  ــن اي عم ــى تحصي ــن عل ــي القواني ــص ف ــر الن ــول »يحظ ــن بالق ــن الطع ــرارات م والق
قــرار إداري مــن الطعــن«)77(. ونســتنتج مــن هــذا النــص أن المشــرع الدســتوري تنــاول حــق 
الطعــن فــي القــرارات الصــادرة عــن الســلطات الاداريــة ومــن ثــم لا يمكــن لأي تشــريع يصــدر 
لاحقــاً يمنــع الطعــن علــى تلكــم الاعمــال والقــرارات ولكــن يمكــن الاعتمــاد علــى هــذا النــص 
فــي الوصــول الــى رغبــة المشــرع فــي تكريــس هــذا الحــق الدســتوري كإجــراء ينســحب علــى 
القــرارات القضائيــة ، والتــي هــي مــن حيــث الاســاس معمــول بهــا   ويمكننــا القــول بــأن غيــاب 
النــص الدســتوري الصريــح علــى حــق الطعــن علــى القــرارات القضائيــة باعتبــار أن الطعــن 
ــات  ــون اصــول المحاكم ــى قان ــا إل ــود تنظيمه ــي يع ــة الت ــي هــو مــن المســائل الاجرائي القضائ
الجزائيــة والــذي بــدوره نــص عليهــا صراحــة وتناولهــا بشــيء مــن التنظيــم ، إذ ان المشــرع 
تطــرق الــى طــرق الطعــن فــي الاحــكام بالكتــاب الرابــع مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائية 
ــاب الاول  ــي الب ــاول ف ــواب ، تن ــة اب ــى اربع ــي الاحــكام( وقســمه إل ــوان )طــرق الطعــن ف بعن
)74( المــادة )5( مــن قانــون تنظيــم الســلطة القضائيــة رقــم )160( لســنة )1979( ، المنشــور فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة 

بالعــدد)2746(  بتاريــخ )1979/17/12( .
)75( د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1988، ص999.

)76( د. مأمــون محمــد ســلامة : الاجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري ، الجــزء 2 ، دار الفكــر العربــي ، القاهــرة 
، 1986، ص375.

)77( المادة )100( من دستور )2005( . 
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)الاعتــراض علــى الحكــم الغيابــي()78(؛ والبــاب الثانــي تنــاول فيــه )التمييــز()79( ؛ والبــاب الثالــث 
فــي )تصحيــح القــرار التمييــزي()80(؛ والبــاب الرابــع فــي )إعــادة المحاكمــة()81(. 

فبالنســبة للاعتــراض علــى الحكــم الغيابــي فــان القانــون أجــاز للمتهــم رغــم هروبــه وعــدم 
حضــوره جلســات المحاكمــة للدفــاع عــن نفســه فلــه الحــق فــي الاعتــراض علــى الحكــم الغيابــي 
الصــادر بحقــه)82(. امــا التمييــز فــأن لمحكمــة الجنايــات بصفتهــا التمييزيــة صلاحيــة النظــر تمييزاً 
فــي القــرارات الصــادرة مــن قضــاة التحقيــق وفــي الاحــكام الصــادرة فــي دعــاوى المخالفــات، 
ــي  ــزاً ف ــر تميي ــة النظ ــي صلاحي ــة ف ــا التمييزي ــة بصفته ــتئناف الاتحادي ــة الاس ــا ان لمحكم كم
الاحــكام والقــرارات الصــادرة فــي دعــاوى الجنــح . وحــدد القانــون ايضــاً قواعــد التمييــز امــام 
محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي دعــاوى الجنايــات ســواء كانــت الدعــوى مــن اختصــاص محاكــم 

الجنايــات أو الجنايــات المركزيــة أو الاحــداث)83(.
ــوا  ــم ان يقدم ــن ونوابه ــن العامي ــس والمدعي ــام الرئي ــاء الع ــون للادع ــاز القان ــا اج    كم
طلــب تصحيــح القــرار التمييــزي، كمــا ان هــذا الحــق فــي الطعــن مقــرر للمحكــوم عليــه ســواء 
ــاً فــي  كان المحكــوم عليــه المتهــم فــي الدعــوى الجزائيــة أم كان المحكــوم عليــه المســؤول مدني
ــي  ــن ف ــة الاخري ــرر لأطــراف العلاق ــه مق ــا ان ــة، كم ــة للدعــوى الجزائي ــة التابع الدعــوى المدني
الدعــوى كالمشــتكي والمدعــي بالحــق المدنــي)84(. واخيــراً أجــاز القانــون وبالرغــم مــن اكتســاب 
القــرار أو الحكــم الدرجــة القطعيــة إعــادة المحاكمــة وذلــك فــي حــالات محــددة وبشــروط دقيقــة . 

)78( المواد )243-248( من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
)79( المواد )241-265( من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
)80( المواد )266-269( من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 
)81( المواد )270 - 279( من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

)82( جمــال محمــد مصطفــى : شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة : مطبعــة الزمــان ، بغــداد ، 2005 ، ص164 
ومــا بعدهــا .

)83( د. براء منذر كمال عبداللطيف : المصدر السابق ، ص334 وما بعدها . 
)84( د. براء منذر كمال عبداللطيف : المصدر السابق ، ص352 وما بعدها .
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الخاتمة 
ــج  ــم النتائ ــان أه ــاً بي ــرى لزام ــاه ، ن ــا منته ــن بحثن ــا م ــأن بلغن ــا ب ــن الله علين ــد إن م بع
التــي توصلنــا إليهــا ومــن ثــم أهــم المقترحــات التــي نراهــا لربمــا الانســب لمعالجــة الضمانــات 
ــي  ــك ف ــادي – وذل ــتوري والع ــي – الدس ــريع العراق ــي التش ــم ف ــة للمته ــتورية الاجرائي الدس

ــن :  ــن الآتيتي النقطتي

أولاً : الاستنتاجات. 
لقــد أضفــى دســتور العــراق لعــام )2005( فــي تضاعيــف احكامــه القيمة الدســتورية . 1

علــى حقــوق المتهــم الاجرائيــة ، فقــد كرس الدســتور الضمانــات الاساســية الاجرائية 
ــة الشــخصية والامــن ،  ــي الحري ــداءً مــن الحــق ف ــق ابت ــة التحقي ــي مرحل ــم ف للمته
وانتهــاءً بالحــق فــي الحقوقيــة الشــخصية وحرمــة المســكن . وكذلــك الحــال بالنســبة 
لمرحلــة المحاكمــة فقــد كــرس الدســتور ايضــاً جملــة ضمانــات ابتــداءً مــن حقــه فــي 

قرينــة البــراءة وانتهــاءً فــي حقــه بالطعــن علــى الاحــكام التــي تصــدر بحقــه . 
اورد المشــرع العراقــي – الدســتوري والعــادي – لفــظ »متهــم« فــي جميــع مراحــل . 2

الدعــوى الجزائيــة وذلــك وفقــاً لاعتمــاده مبــدأ الاتهــام ، ولــم يســتخدم المشــرع الفــاظً 
مغايــرة تختلــف باختــلاف المرحلــة التــي تمــر بهــا الدعــوى الجزائيــة ، ابتــداءً مــن 

مرحلــة التحــري وجمــع الادلــة مــروراً بالتحقيــق وصــولاً الــى المحاكمــة . 
ــون اصــول . 3 ــي قان ــتورية ف ــرعية الدس ــية للش ــزة الاساس ــراءة الركي ــة الب ــد قرين تع

المحاكمــات الجزائيــة وترتبــط هــذه القرينــة ارتبــاط وثيــق الصلــة مــع ركيــزة 
ــات ،  ــم والعقوب ــرعية الجرائ ــي ش ــات وه ــون العقوب ــي قان ــتورية ف ــرعية الدس الش
فقــد اكدهــا دســتور )2005( فــي الفقــرة )خامســاً( مــن المــادة )19( منــه ، فــي حيــن 
ــاول هــذه  ــة نــص قانونــي يتن ــم نجــد فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائي ــا ل إنن

ــة .  القرين
لــم ينــص قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى الأحــكام الخاصــة بــرد القاضــي . 4

او الشــكوى منــه علــى الرغــم مــن كونهــا ضمانــة اجرائيــة ذات اهميــة بالغــة للمتهــم 
فــي مرحلــة المحاكمــة . فــي حيــن ان قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم )83( لســنة 

)1969( قــد اوردهــا بشــيء مــن التفصيــل )91 و 93( منــه . 
ــة الحــق فــي الطعــن علــى الاحــكام بالأعمــال . 5 لقــد حصــر دســتور )2005( ضمان

والقــرارات »الاداريــة« فقــط ، وذلــك وفقــاً لمــا اوردتــه المــادة )100( منــه ، 
وفــي ذلــك غيــاب للنــص الدســتوري مــن الاشــارة الــى حــق الطعــن علــى القــرارات 
ــذا  ــة اورد ه ــات الجزائي ــون اصــول المحاكم ــن ان قان ــي حي ــة ف والاحــكام القضائي
الحــق بشــيء مــن التفصيــل وذلــك فــي الكتــاب الرابــع منــه بعنــوان »طــرق الطعــن 

فــي الاحــكام« والــذي قســمه الــى اربعــة ابــواب. 

ثانياً : التوصيات . 
نــرى وفــي ظــل غيــاب النــص التشــريعي بضــرورة تضميــن قانــون اصــول . 1
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ــف  ــة القبــض والتوقي ــي حال ــادل ف ــى التعويــض الع ــة النــص عل المحاكمــات الجزائي
ــف التعســفي ،  ــض عــن التوقي ــدأ التعوي ــالاً لمب ــراد ، إعم ــى الاف ــم الخطــأ عل والحك
ــة ،  ــون اصــول المحاكمــات الجزائي ــه فــي قان ــل المشــرع العراقــي تناول ــذي اغف وال
ــك فــي المــادة )37/أولاً/ج(  ــه فــي دســتور )2005( وذل فــي حيــن جــاء النــص علي
منــه ، إذ أنــه لا يجــوز تقييــد الحريــة الشــخصية بغيــر انتهــاج الوســائل القانونيــة التــي 

ــا الدســتور .  كفله
نوصــي المشــرع العراقــي بضــرورة النــص علــى مقومــات اســتقلال وحيــدة القاضــي . 2

» رد القضــاة والشــكوى » والتــي اغفــل المشــرع العراقــي فــي قانــون أصــول 
ــا .  ــة عــن ذكره ــات الجزائي المحاكم

نوصــي المشــرع الدســتوري بضــرورة النــص علــى حــق الطعــن فــي الاحــكام . 3
والقــرارات القضائيــة كونــه حــق اساســي يقــرر للمتهــم لتــدارك مــا قــد يلحــق الاحــكام 
مــن عيــوب ، إذ أن مــا جــاء فــي المــادة )100( مــن الدســتور اقتصــر علــى الاعمــال 
والقــرارات »الاداريــة« فقــط وهــذا المنــع مــن التحصيــن مــن الطعــن لا ينســحب على 
القــرارات القضائيــة . وذلــك مــن اجــل بلــوغ العدالــة ، إذ أن هــذا الحــق قــد كرســته 

اغلــب الدســاتير وبصراحــة نصوصهــا. 
ينبغــي علــى المشــرع التقيــد بتحقيــق الشــرعية الدســتورية فــي الاجــراءات الجنائيــة . 4

، وذلــك مــن خــلال العمــل علــى تحقيــق الموازنــة بيــن احتــرام الحقــوق والحريــات 
الفرديــة مــن جهــة وتحقيــق المصلحــة العامــة مــن جهــة أخــرى . 
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